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 السابع الفصل
 الأجنبية نائيةالجحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية 

 مقدمة -ألف
ـــا التاســـعة والخمســـين ( -١٠٢ )، ٢٠٠٧قـــررت اللجنـــة، في دور

مج عملهــا موضـــوع "حصــانة مســؤولي الــدول مـــن  أن تــدرج في بــر
الولايــــــــة القضــــــــائية الجنائيــــــــة الأجنبيــــــــة"، وعيّنــــــــت الســــــــيد رومــــــــان 

وفي الـدورة نفسـها، طلبـت اللجنـة . )٥٠٨(كولودكين مقرراً خاصـاً  أ.
 .)٥٠٩(إلى الأمانة العامة أن تعد دراسة أساسية عن الموضوع

ــا الســتين ( -١٠٣ )، في التقريــر ٢٠٠٨ونظــرت اللجنــة، في دور
. وكان معروضاً على اللجنة أيضاً مذكرة )٥١٠(الأولي للمقرر الخاص

ا الأمانــة العامــة بشــأن الموضــوع ن تــتمكن اللجنــة مــ . ولم)٥١١(أعــد
ـــــا الحاديــــة والســـــتين ( ) ٢٠٠٩النظــــر في هـــــذا الموضــــوع لا في دور

ا الثانية والستين ( ولا  .)٥١٢()٢٠١٠في دور

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -ء
في الدورة الحالية، كان معروضاً على اللجنة التقرير الثاني للمقرر  -١٠٤
اونظـــرت اللجنـــة في التقريـــر في . )٥١٣(الخـــاص  ٣٠٨٧و ٣٠٨٦ جلســـا

ر/مايو، وفي جلستيها  ١٣و ١٢و ١٠، المعقودة في ٣٠٨٨و  ٣١١١أ
 .٢٠١١تموز/يوليه  ٢٩و ٢٥، المعقودتين في ٣١١٥و

وكــــــــان معروضــــــــاً علــــــــى اللجنــــــــة أيضــــــــاً التقريــــــــر الثالــــــــث  -١٠٥
. ونظــــــرت اللجنـــــــة في التقريـــــــر في )A/CN.4/646(الخـــــــاص  للمقــــــرر

ا   ٢٥، المعقـــــــودة في ٣١١٥و ٣١١٤و ٣١١٣و ٣١١١جلســـــــا
 .٢٠١١تموز/يوليه  ٢٩و ٢٨و ٢٧و

__________ 
(انظـــــــر  ٢٠٠٧تموز/يوليـــــــه  ٢٠المعقـــــــودة في  ٢٩٤٠في جلســـــــتها  )٥٠٨(

لــد الثــاني (الجــزء ٢٠٠٧ حوليــة مــن  ٧الفقــرة  ). وفي٣٧٦الفقــرة )، الثــاني، ا
، أحاطـــــت الجمعيـــــة ٢٠٠٧كـــــانون الأول/ديســـــمبر   ٦المـــــؤرخ  ٦٢/٦٦القـــــرار 

مج عملهـا. و  كـان الموضـوع قـد العامة علمـاً بقـرار اللجنـة إدراج الموضـوع في بـر
ــا الثامنـة والخمســين ( مج عمـل اللجنــة الطويـل الأجــل أثنـاء دور  )،٢٠٠٦أدُرج في بـر

، ٢٠٠٦ حوليـةوذلك استناداً إلى المقترح الوارد في المرفق الأول لتقريـر اللجنـة (
لد الثاني (الجزء   .)٢٥٧، الفقرة )الثانيا

لد الثاني (الجزء ٢٠٠٧ حولية )٥٠٩(  .٣٨٦، الفقرة )الثاني، ا
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٨ حولية )٥١٠(  .A/CN.4/601الوثيقة )، الأول، ا
)٥١١( A/CN.4/596 وCorr.1 ) مستنســـخة؛ متاحـــة علـــى الموقـــع الشـــبكي

ئق الدورة الستين)  .للجنة، و
لــــد الثــــاني (الجــــزء ٢٠٠٩ حوليــــة انظــــر )٥١٢( ؛ ٢٠٧ الفقــــرة)، الثــــاني، ا
لد الثاني (الجزء ٢٠١٠ حوليةو  .٣٤٣ الفقرة)، الثاني، ا

لد الثاني (الجزء ٢٠١٠ حولية )٥١٣(  .A/CN.4/631الوثيقة )، الأول، ا

 المقرر الخاص لتقريره الثاني عرض -١
وهــو مواصــلة لدراســة الجوانــب الــتي  -قــدّم التقريــر الثــاني  -١٠٦

استعراضـاً مفصـلاً للمسـائل  - سُلط الضوء عليها في التقرير الأولي
لجنائيـة المتعلقة بنطاق حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القضـائية ا

لحصـــــــانة الشخصـــــــية الأجنبيـــــــة ، بمـــــــا في ذلـــــــك المســـــــائل المتعلقـــــــة 
قــش التقريــر  والحصــانة الموضــوعية، والنطــاق الإقليمــي للحصــانة؛ و
أيضــــاً ماهيــــة تــــدابير الإجــــراءات الجنائيــــة الــــتي يمكــــن اتخاذهــــا ضــــد 
ـــة أجنبيـــة وماهيـــة التـــدابير الـــتي يمكـــن أن تعـــدّ انتهاكـــاً  مســـؤول دول

ســـؤول، واســـتعرض بوجـــه خـــاص المراحـــل المختلفـــة لحصـــانة ذلـــك الم
إن   للمقاضــــاة الجنائيــــة، بمــــا في ذلــــك مرحلــــة التحقيــــق؛ وتنــــاول مــــا

كانــت توجــد أيــة اســتثناءات مــن الحصــانة، بمــا في ذلــك بحــث شــتى 
الأســــس المنطقيــــة لهــــذه الاســـــتثناءات الممكنــــة؛ ووضــــع عــــدداً مـــــن 

 .)٥١٤(التقريرالاستنتاجات المتعلقة بمختلف المسائل المثارة في 
ولاحظ المقرر الخاص أنـه، منـذ أن بـدأت اللجنـة نظرهـا في  -١٠٧

هذا الموضوع، تواصَـل النظـر في مسـألة حصـانة مسـؤولي الـدول سـواءً 
في  في الممارســـــة العمليـــــة، مـــــع صـــــدور أحكـــــام قضـــــائية جديـــــدة، أو

الــــدوائر الأكاديميــــة. ووُجــــه الانتبــــاه بصــــفة خاصــــة إلى القــــرار المتعلــــق 
ــ  ــ لنيابـة عـنلأشخاص الذين ياو  ،لدولةاصانة "ح ب  ،الدولـة تصرفون 
"، وهو القرار الذي اتخـذه الولاية القضائية في حالة الجرائم الدولية من

، وكــــــذلك إلى بعــــــض )٥١٥(٢٠٠٩معهــــــد القــــــانون الــــــدولي في عــــــام 
لجـــدل الـــدائر )٥١٦(م القضـــائيةالأحكـــا . وبينمـــا ســـلم المقـــرر الخـــاص 

لموضـوع، فقـد أكـد علـى أهميـة النظــر إلى  والآراء المتباينـة فيمـا يتعلـق 
عتبارها نقطة البداية لنظر اللجنة في الموضوع، وأوضح  الحالة الراهنة 

 أنه شرع في إعداد تقريره انطلاقاً من منظور القانون القائم.
أي المقــــرر الخــــاص أن حصــــانة مســــؤولي الــــدول مــــن ومـــن ر  -١٠٨

الولايـــة القضـــائية الجنائيـــة الأجنبيـــة هـــي القاعـــدة وأن أي اســـتثناءات 
لحصـانة  ً. وأشـار إلى أن مسـؤولي الـدول يتمتعـون  منها تتطلب إثبـا
ـا بصـفة رسميـة، حيـث  لأفعـال الـتي يُضـطلع  الموضوعية فيما يتعلـق 

__________ 
 .٩٤ الفقرةالمرجع نفسه،  )٥١٤(
)٥١٥( Institute of International Law, Yearbook, vol. 73, Parts I and 

II, Session of Naples (2009), Third Commission, p. 226; available from 

www.idi-iil.org, “Resolutions”. 
 .United States Supreme Court, Samantar v: سـبيل المثـال علـى )٥١٦(

Yousuf et al. (No. 08-1555) 560 U.S. 305 (2010); and the decision 

concerning the request for an arrest warrant for Mikhail Gorbachev 

taken by the City of Westminster Magistrates’ Court (United 

Kingdom), BYBIL 2011, vol. 82-1, pp. 570 et seq.; available from 

www.bybil.oxfordjournals.org. 
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 صادرة عن الدولة، وهي تشمل الأفعـال إن هذه الأفعال تعتبر أفعالاً 
والأفعال المتجاوزة لحدود السلطة. وقـد أوضَـح أن هـذه  غير المشروعة

الأفعال تعُزى إلى الدولة وإلى المسؤول على حد سواء، وأشار إلى أن 
معيــار إســناد المســؤولية إلى الدولــة عــن فعــل غــير مشــروع يحــدِّد أيضــاً 

لحصـــا مـــا نة الموضـــوعية مـــن عدمـــه ونطـــاق إن كـــان المســـؤول يتمتـــع 
تلك الحصانة، وذلك نظراً لعدم وجود أسباب موضوعية لإقامة تمييز 
في هذا الصدد. وإن استخدام نفس معيار الإسناد لأغراض مسؤولية 
الــــدول ولأغـــــراض الحصــــانة الموضـــــوعية لمســــؤولي الـــــدول هــــو تحديـــــداً 

يحــرك مســألة مســؤولية الدولــة، وكــذلك المســؤولية الجنائيــة الفرديــة،  مــا
أن نطـــاق حصـــانة الدولـــة ونطـــاق حصـــانة  بيـــدعـــن التصـــرف ذاتـــه. 

حيث  منالحصانة  أنمن  الرغم على متطابقين، ليسامسؤول الدولة 
ت لاواحدة  حصانةواقع الأمر  في هيالجوهر   .متمايزة حصا
ول الســابقين، ذكــر المقــرر الخــاص أن وفيمــا يتعلــق بمســؤولي الــد -١٠٩

لحصـــــانة الموضــــــوعية فيمــــــا يتعلــــــق  هـــــؤلاء الأشــــــخاص يســــــتمر تمــــــتعهم 
ا بصـفة رسميـة خـلال فـترة شـغلهم للمنصـب، ولكـن  لأفعال التي قاموا 
ـــا المســـؤول قبـــل توليـــه  هـــذه الحصـــانة لا تمتـــد لتشـــمل الأفعـــال الـــتي قـــام 

ه. ولذلك، فإن ه  ذه الحصانة لها طابع محدود. المنصب أو بعد تركه إ
ـا  وفيما -١١٠ لحصـانة الشخصـية، وهـي تلـك الـتي يتمتـع  يتعلـق 

وهـــم شـــاغلو مناصـــب رئـــيس الدولـــة  مَـــن يطلـــق علـــيهم "الثلاثـــي"، ألا
ورئـــيس الحكومـــة ووزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة، وربمـــا أيضـــاً بعـــض المـــوظفين 

المقــرر الخــاص أن رفيعــي المســتوى في أثنــاء شــغلهم لمناصــبهم، فقــد رأى 
هــــــذه الحصــــــانة مطلقــــــة وتشــــــمل الأفعــــــال الــــــتي تــــــؤدَّى بصــــــفة رسميــــــة 

شخصـــية، ســـواءً في أثنـــاء شـــغل المنصـــب أو قبـــل شـــغله. وفي ضـــوء  أو
، فــإن الحصــانة الشخصــية ذات  الارتبــاط بــين الحصــانة والمنصــب المعــينَّ
طابع مؤقت وتتوقف لدى انقضاء فترة شغل المنصب؛ ومع ذلك، فإن 

لحصانة الموضوعية. المسؤول  ين السابقين من هذه الفئة يواصلون التمتع 
ـــة  -١١١ ـــا دول وفيمـــا يتعلـــق بمســـألة تعيـــين الأفعـــال الـــتي تقـــوم 

ا أن تنتهــك  ممارســةً منهــا لولايتهــا القضــائية الجنائيــة والــتي مــن شــأ
ـــــتي يجـــــوز  ـــــدابير الإجـــــراءات الجنائيـــــة ال حصـــــانة المســـــؤول وتعيـــــين ت

بعض مسائل وقضية  )٥١٧(الاعتقال مذكرةلى قضية اتخاذها، أُشيرَ إ
ـــــال الجنـــــائي وضـــــعت فيهمـــــا  اللتـــــين )٥١٨(المســـــاعدة المتبادلـــــة في ا

محكمة العـدل الدوليـة بعـض المعـايير للبـت في تلـك المسـائل. ووافـق 
المقـــــــرر الخـــــــاص علـــــــى مـــــــا ذكرتـــــــه المحكمـــــــة وأشـــــــار إلى أن تـــــــدابير 

فقـط تلـك الـتي يكـون  الإجراءات الجنائية التي لا يمكن اتخاذها هي
ا أن تحول بـين المسـؤول الأجنـبي وبـين  لها طابع مقيِّد والتي من شأ

 أداء وظائفه من خلال فرض التزام قانوني على ذلك الشخص.

__________ 
)٥١٧( Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the 

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 3. 
)٥١٨( Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters 

(Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. Reports 2008, p. 177. 

لنطـــــاق الإقليمــــي للحصـــــانة، رأى المقـــــرر  -١١٢ وفيمــــا يتعلـــــق 
الخـــــاص أن الحصـــــانة تنطبـــــق منـــــذ لحظـــــة اتخـــــاذ تـــــدبير مـــــن تـــــدابير 
الإجـــراءات الجنائيـــة يفـــرض التزامـــاً علـــى المســـؤول الأجنـــبي، بغـــض 

 النظر عما إن كان هذا المسؤول موجوداً في الخارج أم لا. 
ثناءات الممكنـة مـن وانتقل المقرر الخاص إلى مسـألة الاسـت -١١٣

حصــــانة مســــؤولي الــــدول مــــن الولايــــة القضــــائية الجنائيــــة الأجنبيــــة، 
فلاحظ أنه يبدو أن الرأي السائد في حالة الحصـانة الشخصـية هـو 
أن تلــــك الحصــــانة مطلقــــة وأنــــه لا يمكــــن النظــــر في أيــــة اســــتثناءات 
ى المقــرر الخــاص أن ذلــك يعــني أن مســألة الاســتثناءات  منهــا. وار

لحصـــانة الموضـــوعية في ســـياق للنظـــر فيهـــا  لا محـــل إلا فيمـــا يتعلـــق 
. ومــــع ذلــــك، وبعــــد تحليــــل شــــتى الــــدولي للقــــانون الخاضــــعة الجــــرائم

الأســـس المنطقيـــة المطروحـــة في الفقــــه القـــانوني وفي أحكـــام قضــــائية 
معيّنـــة لتبريـــر تلـــك الاســـتثناءات (وهـــي أســـس تعـــدّ مترابطـــة بصـــورة 

الأفعـــــال الجنائيـــــة الخطـــــيرة لا يمكـــــن أن خـــــرى، ألا وهـــــي: (أ)  أو
تكون أفعالاً رسمية؛ و(ب) عدم انطبـاق الحصـانة لأن الفعـل يُسـنَد 
إلى الدولـــة وإلى المســـؤول كليهمـــا؛ و(ج) القاعـــدة الآمـــرة لهـــا الغلبـــة 
على الحصانة؛ و(د) ظهور قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي 

العالميــة؛ و(و) مفهــوم "إمــا الولايــة القضــائية ه) تحظــر الحصــانة؛ و(
ظـــل المقــرر الخــاص غــير مقتنـــع فقــد ، )٥١٩(التســليم وإمــا المحاكمــة")

بسلامتها القانونية. وأعرب كذلك عن تشككه فيما إذا كان يمكن 
اعتبـار أن أي مـبرر مــن المـبررات الـتي تســاق لتبريـر الاسـتثناءات قــد 
 بــرز بوصـــفه قاعـــدة يـــنص عليهــا القـــانون الـــدولي. وعقـــب الفحـــص

ً من القضا التي أشار إليها شتى مناصـري  الدقيق، فقد تبينَّ أن أ
. وفي )٥٢٠(يقـــدم دلـــيلاً ضـــد الحصـــانة الاســـتثناءات مـــن الحصـــانة لا

الوقت نفسه، فقد وُجه الانتباه أيضاً إلى قضا معيّنة اعتُبرت فيهـا 
الحصانة سارية. وفي هذا السياق فإنه يمكن اعتبار الحكـم في قضـية 

ذا دلالـــة مـــن حيـــث إنـــه أيـــد الطـــرح  آخـــرون ضـــد يعلـــونبلحـــص و 
ــــدولي العــــرفي،  ن الحصــــانة الموضــــوعية، في ظــــل القــــانون ال القائــــل 
تشمل الأفعال التي يؤديها كل مسؤول في إطار ممارسة وظائفه وأن 

لضرورة  .)٥٢١(انتهاك قاعدة من القواعد الآمرة لا يزيل الحصانة 

__________ 
لـد الثــاني (الجـزء الأول)، الوثيقــة ٢٠١٠ حوليـة )٥١٩(  ،A/CN.4/631، ا

 .٥٦ الفقرة
ن نفسه، المرجع )٥٢٠(  .٧٠و ٦٩ الفقر
)٥٢١( United States District Court for the District of Columbia, 

Belhas et al. v. Ya’alon, 14 December 2006, 466 F. Supp. 2d 127; and 

United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 

Belhas et al. v. Moshe Ya’alon, Former Head of Army Intelligence 

Israel, 15 February 2008, 515 F.3d 1279 . َالـتي القـرارات إلى أيضـاً  وأشـير 
 طلـب بشـأن ٢٠٠٨و ٢٠٠٥ عـامي بـين والفرنسـية الألمانية السلطات ااتخذ
تل الســـابق الـــدفاع وزيـــر ضـــد جنائيـــة إجـــراءات اتخـــاذ لـــد المتحـــدة، لـــولا  دو

 .الحصانة أقُرت الحالتين كلتا  وفي. فيلدسمرَ 
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لرأي المعتنـق علـى وعلى الرغم من أن المقرر الخ -١١٤ اص يسلم 
ن مســـألة الاســـتثناءات مـــن الحصـــانة تقـــع في  نطـــاق واســـع والقائـــل 
نطـــاق التطـــوير التـــدريجي للقـــانون الـــدولي، فإنـــه يتســـاءل عـــن المـــدى 
الــذي ينبغــي أن يــذهب إليــه تطبيــق تلــك الاســتثناءات. وفي رأيــه أن 

لملاحقـــات ال قضـــائية المســـألة تثـــير شـــواغل خطـــيرة، منهـــا مـــا يتعلـــق 
ذات الــــدوافع السياســــية، والمحاكمــــات الــــتي تجُــــرى غيابيــــاً، والمشــــاكل 
ـــة المعنيـــة. ودعـــى  لإثبـــات نتيجـــة للافتقـــار إلى تعـــاون الدول المتعلقـــة 
ن  اللجنة إلى عدم صياغة أحكام في إطار القانون المنشود، وأوصى 
تقتصـــر علـــى تـــدوين القـــانون القـــائم. وقـــال إن اللجنـــة ســـتؤدي دوراً 

ت في الــولاها القضــائية  تمـاً في تحقيــق الاتســاق في تطبيــق الحصــا
الوطنية، مما يفضي إلى تجنب أي ممارسات مريبة تنطوي على إغفـال 

يجــر تحليــل كــل  الحصـانة. ووجــه المقــرر الخـاص الانتبــاه أيضــاً إلى أنـه لم
الأســس المنطقيــة للاســتثناءات مــن الحصــانة في التقريــر الثــاني. وأشــار 

لحصــــانة بوصــــفه تــــدبيراً بوجــــه خــــا ص إلى مســــألة رفــــض الاعــــتراف 
مضــاداً يتُخــذ رداً علــى خــرق التــزام دولي مــن قبــل الدولــة الــتي ينتمــي 

امات الجنائية.  إليها المسؤول الذي يواجه الا
لا ينُظــر في المســألة  -١١٥ وأخــيراً، أوصــى المقــرر الخــاص أيضــاً 

زاعــات المســلحة في إطــار المتعلقــة بحصــانة الأفــراد العســكريين في الن
ا مشمولة بنظام قانوني خاص.   هذا الموضوع نظراً إلى أ

 الخاص للمقرر الثاني التقريربشأن  ما دار من نقاش موجز -٢

 عامة تعليقات (أ)
مــا  -١١٦ أثُــني علــى المقــرر الخــاص للإتقــان والشــمول اللــذين اتســم 

تقريره الذي اعتُبر تقريراً واضـحاً وجيـد التركيـب، وكـذلك لثـراء المـادة ذات 
ن المقـــرر الخـــاص   الصـــلة الـــتي احتواهـــا، في حـــين أعُـــرب عـــن رأي يقـــول 

 كان يمكن أيضاً أن يلجأ إلى مواد ومصادر فقهية أخرى متاحة. 
ــــــا -١١٧ ستفاضــــــة وتن ، الاتجــــــاه العــــــام للموضــــــوعول الأعضــــــاء 

بعاده السياسية الواضحة، فضلاً عن أثره على  وسلموا بوجه خاص 
ن الموضـــوع صـــعب وينطـــوي علـــى  العلاقـــات الدوليـــة. ومـــع الإقـــرار 
لمبدأ  ت، أشُيرَ إلى أنه من اللازم الاتفاق على المسائل المتعلقة  تحد

ن بوســـع اللجنـــة أن تمضـــي قـــدماً في وعلـــى اتجـــاه الموضـــوع لكـــي يكـــو 
ا بصــورة مجديــة. وأعــرب بعــض الأعضــاء عــن اتفــاقهم العــام  مناقشــا
مـــع التعلـــيلات والاســـتنتاجات الـــتي توصـــل إليهـــا التقريـــر. وفي حـــين 
ا فيما  دراج حجج متعارضة في التقرير أدُلي  رحب أعضاء آخرون 

م أعربوا أيضاً عن قلقهم لأن لموضوع، فإ التقريـر قـدم بعـض  يتعلق 
خذ بعين الاعتبار الاتجاهـات الناشـئة في  الاستنتاجات المتحيزة، ولم 
القـــانون الــــدولي فيمــــا يتعلــــق، بوجــــه خــــاص، بمســــألة الجــــرائم الخطــــيرة 
الخاضعة للقانون الدولي. وقد شُكك أيضاً في صحة الافتراض الذي 

 -طلقـــة انطلاقـــاً مـــن مفهـــوم الســـيادة الم -قـــام عليـــه تحليـــل الموضـــوع 
وأشــــــيرَ إلى أن التقريــــــر يثــــــير أســــــئلة أوليــــــة أساســــــية بشــــــأن جــــــوهر 
الموضوع. ولـوحظ أن هـذه الرؤيـة للقـانون قـد تطـورت، لا سـيما في 

أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، وأن العواقــب المترتبــة عليهــا لا يمكــن 
بتــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فلــئن كــان مــن الصــعوبة بمكــان  أن تظــل 

في أن مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل هما أن يجادل أحد 
مبــدآن مهمـــان في مجـــال العلاقـــات الدوليـــة، فـــإن مضـــامين الحقـــوق 
والواجبــــات الناشــــئة عــــن هــــذين المبــــدأين قــــد أخــــذت في الحســــبان 

تمـــع  مـــا يجـــري مـــن تغـــيرات علـــى الصـــعيد الـــدولي ومختلـــف رؤى ا
والواجبـات. وفي حـين أن الدولي فيما يتعلق بمضامين تلـك الحقـوق 

ن الحصـــــانة المســـــبغة علـــــى الأفعـــــال الرسميـــــة هـــــي  الفكـــــرة القائلـــــة 
ــا لا تعــني أن الدولــة  حصــانة تخــص الدولــة تبــدو فكــرة ســليمة، فإ

ا. ي أفعال يودون القيام   ومسؤوليها بوسعهم أن يقوموا 
وجــــرى التشــــديد علـــــى أن الموضــــوع قـــــد جلــــب أيضـــــاً إلى  -١١٨

ا، في مجالي  الصدارة مسألة ا في تنفيذ المهمة المنوطة  دور اللجنة ذا
التطوير التدريجي للقانون الـدولي وتدوينـه، وهـو مـا لا يمكـن التغاضـي 
عنه. وأثُيرت بوجه خاص أسئلة حول المنظور الـذي ينبغـي للجنـة أن 
لتركيـز  تعالج منه الموضوع، وما إذا كان يمكن أن يجري ذلك، مثلاً، 

القائم أم على القانون المنشود. وقيل إنه حـتى إذا اختـار  على القانون
ـــج يحلـــل المســـائل مـــن منظـــور  ـــج المقـــرر الخـــاص، وهـــو  المـــرء اتبـــاع 
صــــارم يســــتند إلى القــــانون القــــائم، فــــإن التفســــير المعطــــى لممارســــات 
الــدول ذات الصــلة وللأحكــام القضــائية المتاحــة بشــأن هــذا الموضــوع 

ة معقولــــة إلى اســــتنتاجات مختلفــــة بشــــأن يمكــــن أن يقــــود المــــرء بصــــور 
القــانون الموجــود. وتثــير معالجــة الموضــوع مــن منظــور القــانون المنشــود 
لسياســــة  مســــائل أخــــرى تنطــــوي علــــى اعتبــــارات متعارضــــة تتعلــــق 
العامة، من بينها المدى الذي ينبغي أن تذهب إليـه اللجنـة في تطـوير 

جنـة بـدور رائـد في هـذا القانون وما إن كان من الملائم أن تضـطلع الل
ـــال في ضـــوء مـــا ينطـــوي عليـــه الأمـــر مـــن اعتبـــارات متباينـــة تتعلـــق  ا
لسياسة العامة. وأشُيرَ أيضاً إلى أن أفضل وصـف للمسـائل المبدئيـة 
لضـرورة مـن المقابلـة بـين القـانون القـائم  التي يثيرها الموضوع لا يتـأتّى 

علــى تطبيــق قواعــد  لأحــرى مســائل تنطــويوالقــانون المنشــود، فهــي 
 تندرج جميعها في إطار القانون القائم.

ن الموضـوع مناسـب بصـفة  -١١٩ وأعُرب أيضاً عـن آراء تقـول 
من ثم يتيح للجنة أن تتناوله وأنه خاصة للتدوين والتطوير التدريجي 

مـــن كـــلا الجـــانبين اللـــذين تنطـــوي عليهمـــا مهمتهـــا. علـــى أنـــه مـــن 
أجــل تحقيــق تــوازن مقبــول بــين  الضــروري المضــي قــدماً في حــذر مــن

الحاجـــــة إلى ضـــــمان الاســـــتقرار في العلاقـــــات الدوليـــــة والحاجـــــة إلى 
تجنـب الإفــلات مــن العقــاب علــى الجــرائم الخطــيرة الخاضــعة للقــانون 
الدولي. وفي هذا الصدد، أُشيرَ إلى أنـه يتعـين، عنـد البـت في الـنهج 

لنهـــائي، وهـــو الـــذي ينبغـــي اتباعـــه، مراعـــاة القيمـــة العمليـــة للنـــاتج ا
تمـــع الـــدولي. وأُشـــيرَ  تـــج يقُصـــد بـــه أولاً وأخـــيراً خدمـــة مصـــالح ا
أيضــاً إلى أنــه مــن المهــم في معالجــة مســألة الحصــانة مراعــاة أن الأمــر 
لمصـــالح القانونيـــة والعمليـــة للدولـــة لا للفـــرد. ووُجـــه الانتبـــاه   يتعلـــق 

لتعاهــدي القــانون اكــذلك إلى أهميــة قــانون البعثــات الخاصــة، ســواءً 
 العرفي، لأغراض دراسة هذا الموضوع. أو ما هو من القانون الدولي
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وكــان مــن رأي بعــض الأعضــاء أنــه ينبغــي للجنــة أن تنشــئ  -١٢٠
فريقاً عاملاً لينظر في المسائل المثارة في المناقشـات، فضـلاً عـن مسـألة  
كيفية المضي قدماً في تناول الموضوع. وفي حين رأى بعض الأعضـاء 

قريـــر الثـــاني يشـــكّل نقطـــة انطـــلاق طيبـــة نحـــو صـــوغ النصـــوص، أن الت
ن الاتجاه العام الـذي تـود اللجنـة  فقد أعُرب أيضاً عن الرأي القائل 
ه نحوه الموضـوع ينبغـي أن يتُفـق عليـه قبـل السـير قـدماً. وبينمـا  أن توجِّ
أشـــــيرَ إلى أنـــــه ينبغـــــي إنشـــــاء هـــــذا الفريـــــق العامـــــل في الـــــدورة الراهنـــــة 

وا أن ذلك أمر سابق  ترُجأ وألا هذه الخطوة، فإن بعض الأعضاء ار
لأوانـــه وفضـــلوا أن يؤجـــل اتخـــاذ هـــذا القـــرار إلى الـــدورة المقبلـــة للجنـــة. 
وقيل إن هذا الـنهج سـيتيح إمعـان الفكـر، كمـا أنـه سـيتيح الاسـتفادة 
مـــــن مـــــدخلات الـــــدول الأعضـــــاء في إطـــــار اللجنـــــة السادســـــة ومـــــن 

ت الأخرى المه لأمر. مدخلات الكيا  تمة 

 الحصانة من الممكنة الاستثناءات مسألة (ب)

ـــأَ  -١٢١ آراء متنوعـــة مـــا دار مـــن مناقشـــات داخـــل اللجنـــة  ترَ ثْـ
بشـــــأن الاســـــتثناءات الممكنـــــة مـــــن الحصـــــانة. وأشـــــيرَ إلى أن المقـــــرر 
الخـــاص قـــد أرســـى معيـــاراً جِـــد مرتفـــع يتمثـــل في وجـــوب أن تكـــون 
نــه  الاســتثناءات مســتقرة في القــانون العــرفي، حيــث دفــع في تقريــره 

نـــه يجـــد مختلـــف الأســـس المنطقيـــة للاســـتثناءات  لا أسســـاً مقنعـــة و
يمكنــه أن يؤكــد بصــورة جازمــة ظهــور اتجــاه صــوب إرســاء قاعــدة  لا

بشأن الاستثناءات من الحصانة. وبينما أعرب بعض الأعضـاء عـن 
مــوافقتهم علــى النتــائج الــتي توصــل إليهــا المقــرر الخــاص بصــدد هــذه 
ن اللجنـــة  المســـألة، فقـــد أعـــرب الـــبعض الآخـــر عـــن الـــرأي القائـــل 

أن تقتصـــر علـــى بحـــث الوضـــع الـــراهن ويجـــب عليهـــا أن يمكنهـــا  لا
خذ بعين الاعتبار الاتجاهات ذات الصلة التي لها أثر على مفهوم 
الحصــانة، ولا ســيما التطــورات في قــانون حقــوق الإنســان والقــانون 
ن الحصانة هي القاعـدة وأنـه  الجنائي الدولي. ومن هنا، فإن الجزم 

يفتقــــر إلى الإثبــــات. وفي هــــذا  لا توجـــد اســــتثناءات منهــــا هــــو أمــــر
السياق، ذكُـر أن مسـألة تحديـد الموضـع الـذي ينبغـي أن توضـع فيـه 
قاعـــدة الحصـــانة في الســـياق القـــانوني العـــام تعـــد مســـألة ذات أهميـــة 

لنسبة للمناقشة الراهنة.   أساسية 

وقيـــل، علـــى ســـبيل المثـــال إن المـــرء يمكنـــه أن يتوصـــل مـــن  -١٢٢
إلى اســــــتنتاج مخــــــالف فيمــــــا يخــــــص  خــــــلال اتخــــــاذ منظــــــور مختلــــــف 

ن مصــــلحة مــــن  كنــــه القــــانون الــــراهن، إذ يمكــــن للمــــرء أن يقــــول 
المصـــــالح العليـــــا للمجتمـــــع الـــــدولي ككـــــل قـــــد بـــــرزت فيمـــــا يتعلــــــق 

الجرائم الخطـيرة الخاضـعة للقـانون الـدولي، ممـا أدى إلى انتفـاء  ببعض
 الحصــانة في تلــك الحـــالات. وبــدلاً مــن معالجـــة المســألة مــن منظـــور

القاعـدة والاسـتثناء، مـع اعتبـار أن الحصـانة هـي القاعـدة، يبــدو أن 
مــن الأدق فحـــص المســألة مـــن منظــور مســـؤولية الدولــة وممثليهـــا في 

ــــز ضــــمير البشــــرية  -تلــــك الحــــالات المحــــدودة   -وهــــي حــــالات 
إذا كـــان يمكـــن أن توجـــد أي اســـتثناءات منهـــا تتخـــذ  والنظـــر فيمـــا

 شكل الحصانة. 

نظر أخرى، فبدلاً من الانطلاق مـن افـتراض وحسب وجهة  -١٢٣
لحصـانة ثم  أن القاعدة العامة هـي أن مسـؤولي الـدول يتمتعـون عمومـاً 
النظــر في الاســتثناءات، وهــو مــا عمــد إليــه المقــرر الخــاص، ينبغــي اتبــاع 
ــج معــاكس ينطلــق مــن افــتراض أنــه ينبغــي معاملــة الجميــع علــى قــدم 

الشـــخص رئـــيس دولـــة أو مواطنـــاً المســـاواة، بغـــض النظـــر عمـــا إن كـــان 
ً. وعليــه، يفُــترض ألا تكــون لمســؤولي الــدول حصــانة، مــا لم تكــن  عــاد

هنـــاك أســـباب خاصـــة موجبـــة لمـــنح هـــذه الحصـــانة، وهـــو مـــا لـــن يكـــون 
 ممكناً عندما يتعلق الأمر بجرائم خطيرة من منظور القانون الدولي.

ن مبـدأ عـدم الإفـلا -١٢٤ ت مـن وأعُرب أيضاً عـن آراء تقـول 
العقاب على الجرائم الخطيرة التي ينص عليها القانون الدولي يشكّل 
تمـع الـدولي ينبغـي النظـر فيهـا لـدى دراسـة  قيمة أساسية من قيم ا
مســألة الحصــانة. وهكــذا يمكــن معالجــة الموضــوع معالجــة أصــح مــن 
زاويـــة التسلســـل الهرمـــي للقواعـــد، أو مـــن زاويـــة القواعـــد الـــتي يوجـــد 

ـال تفتقـر إلى بينها بعض ا لتنافر. وقيل إن ممارسة الدول في هـذا ا
 الاتساق، مما يتيح للجنة فرصة ترجيح كفة المساءلة. 

وكـــــان مـــــن رأي بعـــــض الأعضـــــاء أن هنـــــاك أساســـــاً كافيـــــاً في  -١٢٥
ممارسة الدول لتأكيد وجود اسـتثناءات مـن حصـانة مسـؤولي الـدول حـين 

تخضـــع للقـــانون الـــدولي، وأشُـــيرَ يرتكـــب هـــؤلاء المســـؤولون جـــرائم خطـــيرة 
أيضـاً إلى أعمــال اللجنـة الســابقة، ولا سـيما مشــروع مدونـة الجــرائم المخلــة 

. ولـــوحظ في هـــذا الســـياق أن )٥٢٢(١٩٩٦بســـلم الإنســـانية وأمنهـــا لعـــام 
ً منـــذ الحـــرب  وضـــع الفـــرد في ظـــل القـــانون الـــدولي قـــد تغـــير تغـــيراً جـــذر

فقــط يتمتــع بحقــوق يكفلهــا القــانون  العالميــة الثانيــة، ذلــك أن الفــرد لم يعــد
الدولي، بل أضحت تقع عليه أيضاً التزامات دولية. وذكُـر أيضـاً أن كـون 
الفـــرد يتحمـــل مســـؤولية جنائيـــة دوليـــة عـــن أفعـــال معينـــة لا يعـــني انتفـــاء، 

إبطال، مسؤولية الدولـة عـن تلـك الأفعـال، ذلـك أن هـذه المسـؤوليات  أو
 منفصل.تتداخل ولكن يبقى لكل منها وجود 

وأشيرَ أيضاً إلى المعاهدات المتعلقـة بقمـع الجـرائم الدوليـة،  -١٢٦
لحصــــــانة  وهــــــي معاهــــــدات لا تتضــــــمن عمومــــــاً أحكامــــــاً متعلقــــــة 

تلتـــــزم الصـــــمت حيـــــال هـــــذه المســـــألة. وقيـــــل إن هـــــذا الصـــــمت  أو
ن الحصـــانة تنطبـــق في  لا ـــر بوصـــفه اعترافـــاً ضـــمنياً  يمكـــن أن يفسَّ

لجــرائم الــتي تشــملها هــذه المعاهــدات، لأن جميــع الحــالات المتعلقــة 
مثل هذا التفسير سيجعلها عديمة الجدوى. بيـد أن تسـاؤلاً قـد أثـيرَ 
بشأن المدى الذي يمكن أن يذهب إليه المرء في تفسير الصمت في 
هـــــذه الظـــــروف علـــــى أنـــــه يشـــــير إلى اتجـــــاه معـــــين وفي اســـــتنتاج أن 

 الحصانة لا تنطبق فيما يتعلق بتلك الأفعال. 
ولاحظ بعض الأعضاء كذلك أنه أصبح من الجلي بصـورة  -١٢٧

متزايدة أن المحكمة الجنائيـة الدوليـة لـن تتمتـع بنطـاق الولايـة القضـائية 
الكامــل الــذي كــان متوقعــاً مــن قبــل. ولــذلك فمــن الضــروري ضــمان 
م جـــرائم خطـــيرة يـــنص  وجـــود وســـائل أخـــرى لمحاكمـــة المـــدعى ارتكـــا

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ١٩٩٦ حولية )٥٢٢(  .٥٠ الفقرة، ا
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النظــر عمــا إن كــانوا مــن مســؤولي الــدول  عليهــا القــانون الــدولي بغــض
لا. وقيــل إنــه لا يمكــن صــرف النظــر ببســاطة عــن هــذه الاتجاهــات  أم

نــه لا يوجــد في القــانون الــدولي العــرفي  وإنــه حــتى إذا ســلمت اللجنــة 
أساس لاستثناءات مـن الحصـانة، وهـو أمـر غـير مؤكـد، فينبغـي عليهـا 

ال.مع ذلك أن تشرع في التطوير التدريجي في ذل  ك ا
وأيــد بعــض الأعضــاء الآخــرين الاســتنتاجات الــتي توصــل  -١٢٨

إليها المقرر الخاص بشأن الاستثناءات من الحصانة. ومع ذلك فقد 
لإمكان إجراء مزيد من التحلـيلات لإيضـاح القيـود  تراءى لهم أنه 
ب التطــــوير التــــدريجي  الــــتي يمكــــن أن تفُــــرض علــــى الحصــــانة مــــن 

عرب في هذا السياق عن الـرأي القائـل إنـه يجـب للقانون الدولي. وأُ 
لــــدى إرســــاء أي مــــن هــــذه القيــــود ألا تنتهــــي الحصــــانة الشخصــــية 

بعد أن تكون فترة شَغْل المسؤولين ذوي الرتب العالية لمناصـبهم  إلا
قـــد انقضـــت. وعمـــلاً علـــى تيســـير المناقشـــات المقبلـــة، اقـــترُح إجـــراء 

لجنــة مــن قبــل في هــذا مزيــد مــن التحليــل للعمــل الــذي قامــت بــه ال
ال، فضلاً عن الاضطلاع بدراسة عن الاستثناءات من الحصانة  ا
تركّــز علــى ممارســات الــدول وتميــز بوضــوح بــين القــانون القــائم وبــين 
المقترحـــات المقدمـــة في إطـــار القـــانون المنشـــود. وأوُضـــح كـــذلك أنـــه 
سيكون من الضروري إلقاء مزيد من الضـوء علـى مصـطلحات مـن 

لجرائم الدولية" و"الجرائم الخطيرة" و"الجرائم الخاضعة للقانون قبيل "ا
الـــدولي" لأغـــراض هـــذا الموضـــوع. وقيـــل أيضـــاً إنـــه ينبغـــي للجنـــة أن 
تقتصــــر علـــــى النظـــــر في الحصـــــانة مـــــن الولايـــــة الجنائيـــــة، حيـــــث إن 

.ً  الحصانة من الولاية المدنية تثير مسائل مختلفة اختلافاً جوهر
الأعضـــاء أيضـــاً إلى الـــدور الهـــام الـــذي مـــا بـــرح وأشــار بعـــض  -١٢٩

يؤديـــه مبـــدأ الحصـــانة، وهـــو مبـــدأ راســـخ في القـــانون الـــدولي العـــرفي، في 
ضمان الاسـتقرار في العلاقـات الدوليـة وكفالـة أداء الدولـة مهامهـا علـى 
نحــو فعــال. وقيــل إن هــذه العوامــل تعــد بــذلك مفيــدة أيضــاً للمجتمـــع 

املـة الدولي. ورئي أيضـاً أن فكـرة  اسـتناد مبـدأ الحصـانة إلى اعتبـارت ا
لمثــل تعــد فكــرة هامــة في ســياق المناقشــة الراهنــة، لا ســيما في  والمعاملــة 
ضوء الحاجة الملحة إلى إزالـة خطـر الـدعاوى الجنائيـة الـتي تحركهـا دوافـع 
سياسية. ويمكن أن يـؤدي فـرض قيـود لا موجـب لهـا علـى الحصـانة إلى 

العلاقات الدولية. وفي ضوء ما تقدم، رئـي أنـه نشوء توترات خطيرة في 
مــن الضــروري، لا ســيما في ضــوء التطــورات المعاصــرة في القــانون، إيجــاد 
لسياســـة العامـــة.  ـــال بـــين شـــتى الاعتبـــارات المتعلقـــة  تـــوازن في هـــذا ا
ــــــــراره  ــــــــدولي في ق ــــــــذي اتبعــــــــه معهــــــــد القــــــــانون ال ــــــــنهج ال وأشُــــــــيرَ إلى ال

 سبيلاً ممكناً للمضي قدماً.بوصفه  )٥٢٣(٢٠٠٩ لعام
__________ 

لنيابة عنها الذين والأشخاص الدولة صانةبح المتعلق قرارال )٥٢٣(  يتصرفون 
 معهـــدوهـــو القـــرار الـــذي اعتمـــده  الدوليـــة، الجـــرائم حالـــة في القضـــائية الولايـــة مـــن

مـــن  حصـــانة أي تنطبـــق لا -١: "الثالثـــة المـــادة، ٢٠٠٩ عـــام في الـــدولي القـــانون
وفقـــــاً  ةالشخصـــــي الحصـــــانة ســـــتثناءالولايـــــة القضـــــائية في حالـــــة الجـــــرائم الدوليـــــة 

 وظيفـة انتهـاء عنـد الشخصية الحصانة هذه تنقضي -٢. لأحكام القانون الدولي
 ,Institute of International Law( [...]" ــا يتمتـــع شــخص أي مهمــة أو

Yearbook, vol. 73, Parts I and II (see footnote 515 above), p. 229(. 

 مختلـــــفوعلــّـــق بعـــــض الأعضـــــاء، كـــــل علـــــى حـــــدة، علـــــى  -١٣٠
مـن الحصـانة، فزعمـوا أن عـدداً  الممكنة لاستثناءاتل المنطقية الأسس

منهــا يســتحق مزيــداً مــن البحــث. ورأى بعــض الأعضــاء أن الأســاس 
لـى المنطقي المتمثل في أن القواعد القطعية للقانون الدولي لهـا الغلبـة ع

مبــدأ الحصــانة لــه وجاهتــه. وكــان مــن رأيهــم أن التقريــر لم يقــدم تحلــيلاً 
مقنعــاً يــدعم مــا ذهــب إليــه مــن أن الطــابع المختلــف للقواعــد المعنيــة، 

بــين قواعــد إجرائيــة وأخــرى موضــوعية، يحــول دون تطبيــق تسلســل  مــا
هرمي للقواعد؛ وهذه الجوانـب تحتـاج إلى المزيـد مـن التحليـل في ضـوء 

ــــــذي الممارســــــ ــــــبعض أن الاســــــتدلال ال ــــــدول. وزعــــــم ال ــــــة لل ات الحالي
كـان   )٥٢٤(العدساني ضد المملكـة المتحـدةاستخدمته الأقلية في قضية 

استدلالاً مقنعاً، ويستحق مزيداً من الدراسة، وكـون هـذه القضـية قـد 
تناولــت الحصــانة مـــن الولايــة المدنيــة ولـــيس الولايــة الجنائيــة ينبغـــي أن 
حيــة  يؤخــذ بعــين الاعتبــار لــدى النظــر في أهميــة قــرار المحكمــة. ومــن 
أخـــرى، اتفـــق بعـــض الأعضـــاء مـــع المقـــرر الخـــاص علـــى أنـــه لا ينبغـــي 

بـين القواعــد ذات الطـابع المختلــف، فـالخلوص إلى أن القواعــد  الخلـط
الآمــرة لهــا الغلبـــة علــى القواعــد الـــتي تحكــم الحصــانة يعـــني الخلــط بـــين 

 مسائل الجوهر والقواعد الإجرائية. 
ن  -١٣١ وقد حظي بتأييـد بعـض أعضـاء اللجنـة الـرأيُ القائـل 

ن يعُتــــبر ارتكـــاب جـــرائم خطـــيرة تخضـــع للقـــانون الـــدولي لا يمكـــن أ
ضمن الأفعال التي تدخل في نطاق تعريف الواجبات الرسمية لرئيس 

وإلى الآراء  )٥٢٥(بوتيرســيالدولــة، وأُشــيرَ في هــذا الصــدد إلى قضــية 
. وأُشــــــيرَ أيضــــــاً إلى أن )٥٢٦(بينوشــــــيهالـــــتي أعُــــــرب عنهــــــا في قضــــــية 

ا  الحصانة إذا كانت مبررة بدعوى حفظ شرف الدولة وكرامتها، فإ
ا يرتكب مسؤولو الدولة جرائم خطيرة تخضع للقانون تتقوض عندم

الـــدولي. واقـــترُح أن تحـــدد اللجنـــة الجـــرائم الـــتي لا يمكـــن أن تعُتـــبر في 
ظل أي ظرف من الظروف جزءاً مـن المهـام الرسميـة، وأُشـيرَ في هـذا 
الصـــــدد إلى الجـــــرائم المدرجـــــة في نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة 

دء مفيدة. وأعُرب كـذلك عـن الـرأي الجنائية الدولية بوصفه نقطة ب
نه توجد أيضاً في حالات الولايـة القضـائية العالميـة أسـباب  القائل 

 يُستند إليها للقول بوجود استثناءات من الحصانة.

__________ 
)٥٢٤( Al-Adsani v. the United Kingdom, Application no. 35763/97, 

Judgment of 21 November 2001, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2001-XI. 
)٥٢٥( Bouterse case, Court of Appeal of Amsterdam, para. 4.2 

(Gerechtshof Amsterdam, 20 November 2000) (Yearbook of International 

Humanitarian Law, vol. 3 (2000), pp. 677–691. See also Netherlands 

Yearbook of International Law, vol. 32 (2001), pp. 266–282). 
 The opinions by Lord Steyn and Lord Nicholls, Regina :انظر )٥٢٦(

v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, ex parte Pinochet 

Ugarte (No. 1), England, House of Lords, 25 November 1998, ILR, vol. 

119 (2002), pp. 50 et seq. 
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 الحصانة نطاق (ج)
وأدُلي أيضــــــــاً بتعليقــــــــات أكثــــــــر عموميــــــــة بشــــــــأن نطــــــــاق  -١٣٢

شمل كلاً من الحصانة. وفي حين أُشيرَ إلى أن الحصانة الشخصية ت
الأفعـــال ذات الطـــابع الخـــاص وذات الطـــابع الرسمـــي، أعـــرب بعـــض 
الأعضاء مع ذلك عن القلق إزاء النتيجة القاطعة التي خلـص إليهـا 

ن هــذه الحصــانة مطلقــة . وطبقــاً لهــذا الــرأي، )٥٢٧(التقريــر والقائلــة 
فإن الحصـانة الشخصـية ينبغـي أن تقتصـر علـى الأفعـال الـتي تـؤدَّى 

ـــا قبـــل  أثنـــاء شـــغل المنصـــب وألا تمتـــد لتشـــمل الأفعـــال المضـــطلع 
ن وزراء الشــؤون  ذلــك. وأيــد بعــض الأعضــاء وجهــة النظــر القائلــة 
لإضـافة إلى رؤســاء الـدول أو الحكومــات، يتمتعـون هــم  الخارجيـة، 
لحصانة الشخصية، واستشهدوا بحكم محكمة العدل الدولية  أيضاً 

 لهــذا الموقــف. غــير أن بعــض ييــداً  )٥٢٨(الاعتقــال مــذكرةفي قضــية 
الأعضــاء الآخــرين أعربــوا عــن اخــتلافهم في الــرأي مــع النتيجــة الــتي 
توصــــلت إليهــــا المحكمــــة، وأوضــــحوا أنــــه قبــــل ذلــــك الحكــــم كانــــت 
إمكانيــة توســيع نطــاق الحصــانة الشخصــية علــى هــذا النحــو بعيــدة 
لقبـــــول العـــــام. وأُشـــــيرَ في هـــــذا الصـــــدد إلى الآراء  عـــــن أن تحظـــــى 

وإلى قـــــرار معهــــــد  الاعتقـــــال مــــــذكرةلفـــــة والمســـــتقلة في قضـــــية المخا
ت رؤسـاء الـدول ورؤسـاء الحكومـات  القانون الدولي المتعلـق بحصـا

، )٥٢٩(مـــن الولايـــة القضـــائية ومـــن تـــدابير التنفيـــذ في القـــانون الـــدولي
وكــــــذلك إلى أعمــــــال اللجنــــــة في ســــــياق مشــــــاريع موادهــــــا المتعلقــــــة 

ت الدول  ا من الولاية القضائيةبحصا  .)٥٣٠(وممتلكا
الـــرغم مـــن أن بعـــض الأعضـــاء كـــان مـــن رأيهـــم أن  وعلـــى -١٣٣

لحصــــانة الشخصــــية ينبغــــي أن  قائمــــة المســــؤولين الــــذين يتمتعــــون 
ـــــثلاث للمســـــؤولين  ـــــق عليهـــــا  -تقتصـــــر علـــــى الفئـــــات ال الـــــتي يطُلَ

موعــة الثلاثيــة"  فقـــد أعُــرب أيضـــاً عــن وجهـــات نظــر مؤيـــدة  -"ا
يع نطـــاق الحصـــانة لتشـــمل بعـــض المســـؤولين الآخـــرين الرفيعـــي لتوســ

ا الدولية وينطوي عملهم على  المستوى ممن يمثلون الدولة في علاقا
قـــدر كبـــير مـــن الســـفر خـــارج بلادهـــم. وعمـــلاً علـــى تحديـــد المـــدى 
الــذي يمكــن أن يــذهب إليــه اتســاع فئــة الأشــخاص الــذين يحــق لهــم 

لحصانة الشخصية خارج نطا موعة الثلاثية، اقترُح أن التمتع  ق ا
 تنظر اللجنة في الأساس المنطقي الذي تقوم عليه هذه الحصانة.

وجرى التأكيد أيضاً على أهمية كفالة الاتساق بين القواعد  -١٣٤
التي تنظم الحصانة الشخصية عموماً وبين القواعد التي تنظم الحصـانة 

علــى جــزاءات في  مــن بعــض تــدابير الإجــراءات الجنائيــة الــتي تنطــوي
موعـــــة حـــــال عـــــدم الامتثـــــال. وقيـــــل إن أي فجـــــوات في  حصـــــانة ا

م بكفاءة ا أن تعوق قدرة أفرادها على أداء واجبا  .الثلاثية من شأ
__________ 

لـد الثــاني (الجـزء الأول)، الوثيقــة ٢٠١٠ حوليـة )٥٢٧(  ،A/CN.4/631، ا
 (ط). ٩٤الفقرة 

)٥٢٨( Arrest Warrant (see footnote 517 above). 
)٥٢٩( Institute of International Law, Yearbook, vol. 69 (2000–

2001), Session of Vancouver (2001), pp. 743–755. 
لد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرة ١٩٩١ حولية )٥٣٠(  .٢٨، ا

وفي الوقـــــــت الـــــــذي اتفُـــــــق فيـــــــه عمومـــــــاً علـــــــى أن الحصـــــــانة  -١٣٥
ـــا مســـؤولو الـــدول  الموضـــوعية لا تشـــمل ســـوى الأفعـــال الـــتي يضـــطلع 

ة أثناء شغلهم مناصبهم، شُدد على أن المسـألة تثـير كثـيراً بصفتهم الرسمي
مــــن الاعتبــــارات الصــــعبة الــــتي لم تحُســــم بعــــد فيمــــا يتعلــــق بنطــــاق هــــذه 
ــــا. ولــــوحظ أيضــــاً أن  الحصــــانة والأشــــخاص الــــذين يحــــق لهــــم التمتــــع 
مســـألة إســـناد التصـــرف، لغـــرض تحديـــد الأفعـــال "الرسميـــة" الـــتي تُســـنَد 

فعـــال "الخاصـــة"، لا تـــزال في حاجـــة إلى البحـــث لتـــالي إلى الدولـــة والأ
بمزيـــد مـــن التفصـــيل الـــدقيق. وقيـــل إن إجـــراء اســـتعراض أكثـــر تفصـــيلاً 
للأســس المنطقيــة الــتي تقــوم عليهــا الحصــانة الموضــوعية قــد يكــون مفيــداً 
لهــذا الغــرض، مــع إمكانيــة إعــادة النظــر في مفهــوم الإســناد كلــه. وأشــار 

الموضـــــوعية هـــــي انعكـــــاس لحصـــــانة بعـــــض الأعضـــــاء إلى أن الحصـــــانة 
الدولـــة، قـــائلين إن مـــن رأيهـــم أن الأفعـــال الـــتي تتجـــاوز حـــدود الســـلطة 
المقـــررة أو الأفعـــال غـــير المشـــروعة ينبغـــي ألا تكـــون مشـــمولة بمثـــل هـــذه 
الحصــانة، ذلــك أن المســؤول، في تلــك الحــالات، لا يتصــرف بنــاءً علــى 

لـــه وظيفتـــه. وأشُـــيرَ تعليمـــات الدولـــة ولا بموجـــب الســـلطة الـــتي تكفلهـــا 
أيضــاً إلى أن الإجــراءات الجنائيــة المتخــذة ضــد مســؤولي الــدول وإثبــات 
لضــرورة إجرائيــاً، وأنــه إذا كانــت صــلة  مســؤولية الدولــة ليســا مــرتبطين 
ضرورية كهذه قائمة فإن هناك خطراً يتمثـل في أن ترفـع الدولـة الحصـانة 

لية، حتى لو كان ذلـك عن مسؤوليها في محاولة لإبراء نفسها من المسؤو 
على مستوى سياسي فحسب. وعلى النقيض من ذلك، أعرب بعض 
الأعضـــاء الآخـــرين عـــن اتفـــاقهم مـــع المقـــرر الخـــاص علـــى وجـــود صـــلة 
لازمــة، تنتفــي في القليــل مــن الحــالات الاســتثنائية، بــين إســناد التصــرف 
لغـــرض إثبـــات مســـؤولية الدولـــة وبـــين الحصـــانة، بمـــا في ذلـــك مـــا يتعلـــق 

 عال المتجاوزة لحدود السلطة.لأف

 أخرى تعليقات (د)
وشــدد بعــض الأعضــاء علــى أنــه ينبغــي عــدم الخلــط بــين  -١٣٦

لحصـانة. وقـالوا إن انتفـاء  قواعد الولاية القضائية والقواعد المتعلقة 
لضرورة إلى اتخاذ إجراءات جنائية، حيث يظل  الحصانة لا يفضي 

قضـــائية. ووُجـــه الانتبـــاه إلى مـــن الضـــروري الوفـــاء بشـــروط الولايـــة ال
 )٥٣١(٢٠٠٥الشـــــرط المبـــــينّ في قـــــرار معهـــــد القـــــانون الـــــدولي لعـــــام 

ن يكــون المــدعى ارتكابــه الجريمــة موجــوداً في إقلــيم الدولــة  والقائــل 
 المحركة للدعوى عند ممارسة الولاية القضائية العالمية.

 )٥٣٢(وأعُرب عن رأي يؤيد الاستنتاج الذي ورد في التقرير -١٣٧
والذي مفاده أن الحصانة تسري بغض النظر عما إن كـان المسـؤول 
في الخارج أو داخل دولته. وذكُر أيضاً أن المقرر الخاص كان مصيباً 

__________ 
)٥٣١( Institute of International Law, Yearbook, vol. 71, Part II, 

Session of Krakow (2005), resolution on universal criminal jurisdiction 

with respect to the crime of genocide, crimes against humanity and war 

crimes, pp. 297 et seq.; available from www.idi-iil.org, “Resolutions”. 
لـ٢٠١٠ حوليـة )٥٣٢(  ،A/CN.4/631د الثــاني (الجـزء الأول)، الوثيقــة ، ا

 (م). ٩٤ الفقرة
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ا أعمال عن الدولي القانون لجنة تقرير  164 والستين الثالثة دور

 

 

في إشارته إلى انتفاء الحصانة حـين تمـارس دولـة مـا الولايـة القضـائية 
الجنائيـــة في الحـــالات الـــتي لا تكـــون فيهـــا الدولـــة المعنيـــة قـــد وافقـــت 

ؤدَّى في إقليمها النشاط الذي أفضى إلى الجريمة ولا على على أن ي
. وقيـــل أيضـــاً أن هـــذا )٥٣٣(وجـــود المســـؤول الأجنـــبي علـــى أراضـــيها

 النوع من الحالات يستحق مزيداً من المناقشة.
واقــــــــترُح أن تنظــــــــر اللجنــــــــة في مســــــــألة حصــــــــانة الأفــــــــراد  -١٣٨

وضـــوع. العســـكريين خـــلال النـــزاع المســـلح في إطـــار دراســـتها لهـــذا الم
ن ميدان القانون الإنساني الدولي هو الميدان الـذي  ونوه الأعضاء 
حظيت فيه مسألة الإعفاءات المستندة إلى الحصانة بقدر كبـير مـن 
لإثبـات الـتي تنطـوي  المناقشة والتحليل. وقيل إن المشاكل المتعلقـة 
 عليها أمثال هذه الإجراءات الجنائية ينبغي ألا تـؤثر في المبـدأ الـذي

يقــــوم عليــــه الأمــــر. وقــُــدمت أيضــــاً ملاحظــــة معاكســــة ضــــد إدراج 
تت  الأفراد العسكريين ضمن نطاق الموضوع، نظراً إلى أن المسألة 
لأنظمـة التعاهديـة. ولـوحظ أنـه فيمـا يتعلـق  مشمولة إلى حد كبـير 
بحصـــانة الأفـــراد العســـكريين في زمـــن الســـلم، ثمـــة حاجـــة إلى التمييـــز 

رابطـــة وأفـــراد القـــوات الزائـــرة؛ فـــالقوات المرابطـــة القـــوات المأفـــراد بـــين 
تحكمها اتفاقات مركز القوات، بينما تسـتند حصـانة القـوات الزائـرة 

ل في الممارسة الفعلية.  إلى القانون العرفي، وإن لم تكن ذات 
ــــج  -١٣٩ ــــوحظ أيضــــاً أنــــه ينبغــــي، عنــــد اتبــــاع  الحــــد يلتــــزم ول

ى نحـو يكفـل اسـتبعاد الأقصى من حيث النطاق، توخي الحيطة عل
فئــات مســؤولي الــدول الــذين تــنص علــى حصــانتهم قواعــد صــارت 

 فعلاً موضوع تدوين وتطوير تدريجي.
واقترُح أنه قد يكون مـن المفيـد، في إطـار الموضـوع، كفالـة  -١٤٠

لسـلطة التقديريـة للنيابـة العامـة،  ت كافية فيما يتعلـق  وضع ضما
 .وذلك لتحاشي إساءة استعمال السلطة

 الخاص لتقريره الثالث المقرر عرض -٣
وتقريـره الثـاني  )٥٣٤(بينما درس المقـرر الخـاص في تقريـره الأولي -١٤١

مسؤولي الدول من الولاية القضـائية الجنائيـة الجوانب الموضوعية لحصانة 
ــــــره الثالــــــث  ــــــة، فإنــــــه تنــــــاول في تقري الــــــذي  - (A/CN.4/646)الأجنبي

الجوانــب الإجرائيــة، مركــزاً بصــفة  -الصــورة الكاملــة  إلى إعطــاء يهــدف
خاصــــة علــــى مســــائل تتعلــــق بتوقيــــت النظــــر في الحصــــانة والاحتجــــاج 

كــــــان ممكنــــــاً  إن فــــــة مــــــالحصــــــانة والتنــــــازل عنهــــــا، بمــــــا في ذلــــــك معر 
لحصــانة بعــد التنــازل عنهــا. وشــدد المقــرر الخــاص علــى أنــه  الاحتجــاج 

بينمـــا اســـتند التقريـــران الســـابقان إلى تقيـــيم ممارســـة الـــدول، فـــإن التقريـــر 
الثالــث، علــى الــرغم مــن وجــود ممارســة ذات صــلة، هــو تقريــر اســتدلالي 

ترحــات عامــة إلى حــد كبــير ينطــوي علــى اســتقراءات منطقيــة ويقــدم مق
مـة مـن حيـث الصـياغة. وشُـدد  للنظر فيها، وإن كانت لا تتسم بدقة 

__________ 
 (ع). ٩٤ الفقرة نفسه، المرجع )٥٣٣(
 .أعلاه ٥١٠انظر الحاشية  )٥٣٤(

أيضاً على أن المسائل التي جرى تناولها في التقرير الثالث تكتسي أهميـة  
لنظــر إلى التقــدم المحــرز علــى طريــق تحديــد التــوازن المطلــوب بــين  كبــيرة 

كيد المسؤولية بتأالإفلات من العقاب مصالح الدول وبين الاحتراز من 
 الجنائية الفردية.

مـــــن  مرحلــــة أي وفي مـــــتى، أي التوقيــــت بــــــوفيمــــا يتعلــــق  -١٤٢
لحصـانة، أشـار المقـرر  مراحل الإجراءات الجنائية ينبغي الاحتجاج 
الخـــــاص بصـــــفة خاصـــــة إلى فتـــــوى محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة بشـــــأن 
الخــلاف المتصــل بحصــانة مقــرر خــاص للجنــة حقــوق الإنســان مــن 

الـــتي خلصـــت إلى أن مســـائل الحصـــانة هـــي وت القانونيـــة الإجـــراءا
مســــــــائل أوليــــــــة ينبغــــــــي حســــــــمها علــــــــى وجــــــــه الســــــــرعة في بدايــــــــة 

. وأكد المقرر الخاص أيضاً أن مسألة حصانة مسـؤول )٥٣٥(الدعوى
الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ينبغـي مـن حيـث المبـدأ 

المراحــل الأولى مــن إجــراءات المحكمــة أو حــتى أن ينُظــر فيهــا إمــا في 
قبـــل ذلــــك في المرحلــــة الســــابقة للمحاكمـــة عنــــدما تقــــرر الدولــــة الــــتي 

أن تتخذ في حق ذلك المسؤول تدابير إجرائية تمارس الولاية القضائية 
جنائيـــة تحـــول الحصـــانة دون تنفيـــذها. وعـــدم القيـــام بـــذلك يمكـــن أن 
يعُتبر انتهاكاً للالتزامات التي تفرضها القواعد التي تحكم الحصـانة مـن 
جانـــب الدولـــة الـــتي تمـــارس الولايـــة القضـــائية، وينطبـــق ذلـــك حـــتى في 

لنظر في مسـألة الحصـانة في المرحلـة السـابقة  الحالات التي قد تتصل 
للمحاكمــة مــن مراحــل ممارســة الولايــة القضــائية الجنائيــة عنــدما يجــري 

 تناول مسألة اتخاذ تدابير تحول الحصانة دون تنفيذها. 
لضــرورة في الحــالات الــتي  -١٤٣ بيــد أن هــذا الانتهــاك لا يقــع 

لحصـــانة الموضـــوعي لا ة بحصـــانته تحـــتج فيهـــا دولـــة المســـؤول المتمتـــع 
ـــــا في مرحلـــــة لاحقـــــة مـــــن مراحـــــل الإجـــــراءات؛  أو عنـــــدما تحـــــتج 

لحصانة.   فإمكانية حدوث هذا الانتهاك تنشأ بعد الاحتجاج 
لحصـانة بـوفيما يتعلق  -١٤٤ ، ويقصـد بـذلك أمـور الاحتجـاج 

منهــــا تحديــــد الجهــــة الــــتي يمكنهــــا أن تثــــير مســــألة الحصــــانة بشــــكل 
ــــا ن قــــانوني، أكــــد المقــــرر الخــــاص أ لحصــــانة أو إعلا الاحتجــــاج 

ر قانونية مغزى من الناحية القانونية يكون ذا لا  ولا تترتب عليه آ
لحصـانة أو إلا ، تعلنهـا عندما تكون دولة المسـؤول هـي الـتي تحـتج 

 وليس الشخص المسؤول نفسه.
ـا مـن الاحتجـاج دولة المسؤول ولكي تتمكن  -١٤٥ لحصـانة فإ

نيجــــب أن  يجــــري اتخاذهــــا، أو مــــن  جنائيــــةتــــدابير إجرائيــــة  تعــــرف 
ــــه الاحتجــــاج  المقــــرر اتخاذهــــا، تجــــاه ذلــــك الشــــخص الــــذي يتعلــــق ب

تلــك . وتبعــاً لــذلك، يجــب علــى الدولــة الــتي تخطــط لاتخــاذ لحصــانة
 . وقد وجه المقرر الخـاص الانتبـاهبذلك دولة المسؤول تعلمتدابير أن ال

 وجوب التمييز بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية.إلى 
__________ 

)٥٣٥( Difference Relating to Immunity from Legal Process of a 

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights (see footnote 

87 above), p. 88, para. 63. 

1904780_A_CN.4_SER.A_2011_Add.1 Part 2.pdf   170 13/07/2020   08:05:12



  الأجنبية الجنائية القضائية الولاية من الدول مسؤولي حصانة 165

 

 

فــأولاً، فيمــا يخــص رئــيس دولـــة أو رئــيس حكومــة أو وزيــر  -١٤٦
موعة الثلاثية  -خارجية أجنبي  يتعين على الدولة الـتي تمـارس  -ا

الولايـــــة القضـــــائية الجنائيـــــة أن تنظـــــر مـــــن تلقـــــاء نفســـــها في مســـــألة 
يتعلق بما قد تتخذه  موقفها فيما حصانة الشخص المعني وأن تحسم

من إجراءات في إطار القانون الدولي. وقـد أشـار المقـرر الخـاص إلى 
أن ما يكون من الملائم أن يطُلب من دولة المسؤول في تلك الحالـة 

يقـع علـى  يقتصر على طلب التنازل عن الحصانة. وتبعاً لـذلك، لا
رة مس ألة الحصانة لـدى عاتق دولة المسؤول في هذه الحالة عبء إ

 سلطات الدولة التي تمارس الولاية القضائية الجنائية.
لحصــــــانة  -١٤٧ ــــــع  ــــــق الأمــــــر بمســــــؤول يتمت ــــــدما يتعل نيــــــاً، عن و

لحصــــانة يقــــع علــــى عــــاتق دولــــة  الموضــــوعية فــــإن عــــبء الاحتجــــاج 
الــــتي ينتمــــي إليهــــا هــــذا المســــؤول تــــود دولــــة الإذا كانــــت المســــؤول. و 

لحصانة فيما الدولة التي تمارس  علِمأن تُ  فعليها، يتعلق به الاحتجاج 
ــــع مــــن مســــؤوليها والمعــــني ن الشــــخص الولايــــة القضــــائية  ــــه يتمت ن

فإن الدولـة الـتي تمـارس الولايـة  وتصرف بصفته الرسمية، وإلا لحصانة
ن تنظـــر في مســـألة الحصـــانة مـــن تلقـــاء ملزمـــة تكـــون غـــير القضـــائية 

 ذلك أن تواصل إجراء المحاكمة الجنائية.نفسها، ويمكنها بناءً على 
لثــــاً، قــــد توجــــد أيضــــاً حــــالات تتعلــــق بمســــؤول يتمتــــع  -١٤٨ و

موعـــة الثلاثيـــة، وفي هـــذه  لحصـــانة الشخصـــية مـــن غـــير أعضـــاء ا
لحصـانة علـى دولـة المسـؤول  الحالات يقـع أيضـاً عـبء الاحتجـاج 

لحصــانة بشــأنه. و  المســؤول هــذه تــود إذا كانــت دولــة الــذي يحُــتج 
لحصـــانة فيمـــا يتعلـــق بـــه الدولـــة الـــتي  علِـــمأن تُ  فعليهـــا، الاحتجـــاج 

نـــه مـــن مســـؤوليها والمعـــني ن الشـــخص تمـــارس الولايـــة القضـــائية 
لحصــــانة الشخصــــية لكونــــه يشــــغل منصــــباً عاليــــاً يقتضــــي،  يتمتــــع 

ئف لها أهميتها لإضافة إلى المشاركة في العلاقات الدولية، أداء وظا
 لكفالة سيادة الدولة.

الاحتجـاج فـإن دولـة المسـؤول، بصـرف  طريقـة ــبـوفيما يتعلق  -١٤٩
لحصــانة أمــام محكمــة أجنبيــة  لاحتجــاج  النظــر عــن رتبتــه، غــير ملزمــة 
لكي تنظر تلك المحكمة في مسألة الحصانة، إذ يكفـي تبليـغ الأمـر عـبر 

 لتعامـــل مباشـــرة مـــع الدولـــة إلـــزامعـــدم  ســـتندويالقنـــوات الدبلوماســـية. 
 .المساواة بينها في السيادةإلى مبدأ سيادة الدول و  إلى محكمة أجنبية

لحصانة، فـإن  الأسس بـوفيما يتعلق  -١٥٠ الممكنة للاحتجاج 
ثبات الأسس التي  لحصانة ليست ملزمة  دولة المسؤول التي تحتج 

كيــــد أن الشــــ خص المعــــني هـــــو تقــــوم عليهــــا الحصــــانة فيمــــا عــــدا 
لحصــانة مســؤول مــن مســؤوليها لكونــه تصــرف بصــفته  وأنــه يتمتــع 

لحصـــانة الشخصـــية لكونـــه  الرسميـــة، أو أنـــه مـــن مســـؤوليها ويتمتـــع 
لإضـــافة إلى المشـــاركة في العلاقـــات  يشـــغل منصـــباً عاليـــاً  يقتضـــي، 

 الدولية، أداء وظائف لها أهميتها لكفالة سيادة الدولة.
حية أخ -١٥١ رى، أشار المقرر الخاص إلى أن الدولة التي ومن 

في ذلــــك محكمتهــــا) ليســــت ملزمــــة،  تمــــارس الولايــــة القضــــائية (بمــــا

ن "تقبل بطريقة عميـاء" أي ادعـاء مـن دولـة المسـؤول  فيما يبدو، 
لحصــانة. بيــد أنــه لا يمكــن لدولــة أجنبيــة أن تتجاهــل هــذا  يتعلــق 

بجلاء إلى كونه ادعاء لا يعُتـد تُشر ملابسات القضية  لم الادعاء ما
ـــــة الـــــتي تمـــــارس الولايـــــة  ـــــه. وتعـــــود لدولـــــة المســـــؤول، ولـــــيس للدول ب
نـه تصـرف ذو طـابع  القضائية، صـلاحية وصـف تصـرف المسـؤول 

تحديـــد مـــدى أهميـــة الوظـــائف الـــتي يؤديهـــا مســـؤول رفيـــع  رسمـــي أو
 المستوى لأغراض كفالة سيادة الدولة. 

، أشــار المقــرر الخــاص عــن الحصــانة التنــازل بـــوفيمــا يتعلــق  -١٥٢
ــا المســؤول يعــود إلى  إلى أن حــق التنــازل عــن الحصــانة الــتي يتمتــع 
الدولــــة، ولـــــيس إلى المســـــؤول نفســـــه. وعنــــدما يتنـــــازل رئـــــيس دولـــــة 

رئيس حكومة أو وزير للخارجية عن حصانته، فإنـه يحـق للدولـة  أو
هـذا القبيـل أن التي تمارس الولاية القضائية الجنائية إزاء مسؤول مـن 

تفترض أن هذا التنازل يعبر عن رغبة دولة المسؤول، على الأقل إلى 
 أن يصدر عن تلك الدولة إخطار يفيد بما يخالف ذلك.

ــــــة  ويجــــــب أن يكــــــون -١٥٣ التنــــــازل عــــــن حصــــــانة رئــــــيس الدول
رئــيس الحكومــة أو وزيــر الخارجيــة الــذي لم يــزل في منصــبه تنــازلاً  أو

تراضية التي تطلب فيها دولة مسؤول من هذا أما الحالة الاف. صريحاً 
القبيل من دولة أجنبية اتخاذ تدبير ما من تدابير الإجراءات الجنائية 

وينطوي . ضد ذلك المسؤول، فهي يمكن أن تشكل حالة استثنائية
ــــازل عــــن الحصــــانة فيمــــا يتعلــــق بتلــــك  هــــذا الطلــــب قطعــــاً علــــى تن

  .في هذه الحالة التدابير، ويكون التنازل عن الحصانة ضمنياً 
التنــــــازل عــــــن الحصــــــانة فيمــــــا يخــــــص المســــــؤولين الـــــــذين و  -١٥٤

موعـة الثلاثيـةمن أعضاء يكونون  لا لحصـانة  ا ولكـنهم يتمتعـون 
لحصـــــانة  الشخصـــــية، أو فيمـــــا يخـــــص المســـــؤولين الـــــذين يتمتعـــــون 
الموضـــوعية، فضـــلاً عـــن المســـؤولين الســـابقين الـــذين يتمتعـــون أيضـــاً 

. عية، يمكن أن يكون إما تنازلاً صريحاً وإما ضمنياً لحصانة الموضو 
ــــة إلى  ويمكــــن أن يــُــردّ التنــــازل الضــــمني عــــن الحصــــانة في هــــذه الحال

 .عناصر من بينها عدم احتجاج دولة المسؤول بحصانته
لحصانة يصبح على ما  -١٥٥ ويرى المقرر الخاص أن الاحتجاج 

. ازل عنهــــا صــــراحةيبــــدو مســــتحيلاً مــــن الناحيــــة القانونيــــة بعــــد التنــــ
ولــوحظ في الوقــت نفســه أيضــاً أن التنــازل الصــريح عــن الحصــانة قــد 
 .يقتصر في بعض الحالات على رفع الحصانة فيما يخص تدابير معينّة

وفي حالــة وجــود تنــازل ضــمني أولي عــن الحصــانة يتمثــل في  -١٥٦
لحصـــــانة  لحصـــــانة فيمـــــا يخـــــص مســـــؤولاً يتمتـــــع  عـــــدم الاحتجـــــاج 
موعــــــة الثلاثيـــــة يتمتــــــع  الموضـــــوعية أو مســـــؤولاً مــــــن غـــــير أعضـــــاء ا
لحصـــــانة الشخصـــــية، يـــــرى المقـــــرر الخـــــاص أنـــــه يمكـــــن الاحتجـــــاج 

ت الجنائيـــة، بمـــا في لحصـــانة في مرحلـــة لاحقـــة مـــن مراحـــل الإجـــراءا
ومع ذلك، ثمـة شـكوك بشـأن . المحكمةذلك حينما تحال القضية إلى 

ـــذه الحصــــانة أمـــام المحكمــــة  مـــا إن كــــان يجـــوز للدولــــة الـــتي لم تحــــتج 
ا في مرحلة لاحقة خـلال إجـراءات الاسـتئناف  .الابتدائية أن تحتج 
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ــ ً كــان الأمــر، فــإن التــدابير الإجرائيــة الــتي تكــون قــد اتخُ ذت فعــلاً وأ
إزاء المســـؤول مـــن جانـــب الدولـــة الـــتي تمـــارس الولايـــة القضـــائية، عنـــد 
لحصــانة في حالــة مــن هــذا القبيــل، هــي تــدابير لا يمكــن  الاحتجــاج 

عتبارها فعلاً غير مشروع  .النظر إليها 
ـــة المســـؤول  -١٥٧ وأشـــار المقـــرر الخـــاص إلى أنـــه حالمـــا تقـــوم دول

إنـــه يصـــبح مـــن الممكـــن لتنـــازل عـــن حصـــانته بشـــكل صـــحيح، ف
يتعلـق  ممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية بكامل نطاقهـا فيمـا

 .بذلك المسؤول
وقد ألمـح المقـرر الخـاص أيضـاً إلى جانـب ذي صـلة يخـص  -١٥٨

لحصـــانة ومســـؤولية  كيـــد الدولـــة أن مســـؤولها يتمتـــع  العلاقـــة بـــين 
لتصرف الـذي  فيما يتصل هذه الدولة عن فعل غير مشروع دولياً 

أدى إلى الاحتجاج بحصانة المسـؤول. وأكـد أنـه بصـرف النظـر عـن 
لتنـــــازل عـــــن حصـــــانته، فهـــــي لا تعُفـــــى مـــــن  قيـــــام دولـــــة المســـــؤول 
المسؤولية القانونية الدولية عن الأفعال المسندة إليها فيما يخـص أي 

رة مســائل الحصــانة ولمــا كــان الفعــل . تصــرف يكــون قــد أدى إلى إ
لحصـانة يمكـن أن يشـكّل أيضـاً فعـلاً الذي ترتب  عليه الاحتجـاج 

يُســنَد إلى الدولــة نفســها، فمــن الــوارد أن تكــون الشــروط الضــرورية 
لنشـــوء مســـؤولية الدولـــة قـــد اســـتوفيت بحيـــث يصـــير مـــن المتـــاح رفـــع 

 دعوى ضدها.
 الخاص للمقرر الثالث التقرير بشأن نقاش من دار ما موجز -٤

 عامة تعليقات (أ)
لثناء على تقريره المتعمق  -١٥٩ حظي المقرر الخاص مرة أخرى 

الذي يستند إلى بحوث وافية وحجج قوية والذي يتيح، إلى جانـب 
التقريـــرين الســـابقين، رؤيـــة شـــاملة للموضـــوع ويرســـي أســـس العمـــل 

 المستقبلي على الرغم من أنه لا يتضمن مشاريع مواد. 
ــــــوار  -١٦٠ ــــــبر التحليــــــل ال د في التقريــــــر مقنعــــــاً وبوجــــــه عــــــام، اعتُ

والاســـتقراءات الـــتي تضـــمنها منطقيـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن أن التقريـــر 
رة للجـــدل مــن التقريــر الثـــاني، فــإن بعـــض  قــد اعتــُـبر الثالــث أقــل إ

نـــه كـــان مـــن الأنســـب مـــن الناحيـــة  التعليقـــات أفـــادت مـــع ذلـــك 
ائية  الإجرائية أن ينُظر فيه بعد أن تتوصل اللجنة إلى استنتاجات 

شــأن التقريـــر الثـــاني، إذ تبـــين مـــن خـــلال مناقشـــته أن عـــدة قضـــا ب
تجاه الموضوع ككل لا تزال تحتـاج إلى معالجـة.  أساسية ذات صلة 

ونتيجة لهذه القضا العالقة، بما في ذلك نطاق الحصانة الشخصية 
في الحـــالات الـــتي ارتكبـــت فيهـــا جـــرائم دوليـــة خطـــيرة، فـــإن بعـــض 

سيما بعض الاستنتاجات المستخلصة،  لاجوانب التقرير الثالث، و 
 تطرح إشكالات جوهرية. 

حية أخرى، رأى بعض الأعضاء أن التقرير الثالث  -١٦١ ومن 
يشـــكل جـــزءاً هامـــاً مـــن الصـــورة العامـــة الـــتي رسمهـــا المقـــرر الخـــاص، 
وكـــان يمكـــن بســـهولة أن يشـــكل جـــزءاً مـــن التقريـــر الثـــاني. غـــير أن 

 صـورة فيالتقريـر الثالـث  علـى يقهتعل يكونأن  فضّلالبعض الآخر 
لإشــارة بصــفة خاصـــة إلى أن شــواغلهم الــتي أعُــرب عنهـــا تحــذير  ،

لتقريــر الثــاني لا تــزال قائمــة، بمــا في ذلــك الــنهج المتبــع  فيمــا يتعلــق 
جاً مطلقاً وتوسعياً. و إزاء الحصانة   الذي يبدو 

ــــوحظ أيضــــاً أن بعــــض الآراء طرحــــت مخــــاطر مســــتقبلية  -١٦٢ ول
تواجــــه اللجنـــة فحســــب، بـــل تواجــــه أيضـــاً تطــــور القــــانون  نـــة، لامعي

الدولي نفسه. فقد حذر البعض من احتمـال الإضـرار بسـمعة اللجنـة 
إذا كان هناك ميل كبير نحو ترجيح مصالح الدولة؛ ولن يكون بمقدور 

الــذي يقــوم  -اللجنــة أن تحقــق التــوازن الضــروري بــين القــانون القــديم 
وبـــين التطلعــــات الجديـــدة للمجتمــــع  -ة علـــى تصــــور مطلـــق للســــياد

الــدولي الــتي تــرجح كفــة المســاءلة. وفضّــل الــبعض الآخــر تحقيــق تــوازن 
بـــــين المصـــــالح المشـــــروعة للـــــدول ذات الســـــيادة وبـــــين الحـــــرص علــــــى 
المســاءلة. وأشــار بعــض الأعضــاء إلى أنــه لا يوجــد مــا يــبرر أن تخشــى 

ومـاً إلى إيجـاد اللجنة على سمعتها بحكـم أنـه مـن وظائفهـا أن تسـعى د
توازن بين اعتبارات مشروعة مختلفة من دون أن تـرجّح علـى نحـو غـير 
ملائم كفة اعتبار بعينه على حساب الاعتبارات الأخـرى. ومـا يمكـن 
للجنـــة هـــو أن تتبـــنى مواقــــف غـــير واقعيـــة وتتجنـــب إيجــــاد  أن يضـــر 
حلــول عمليــة، ترتكــز علــى حكمتهــا الجماعيــة الــتي تغــذيها الاســتعانة 

دوات المتاحـــــة لتحليـــــل الممارســـــة، في إطـــــار التصـــــدي للشـــــواغل لأ
 العملية التي تعبر عنها الدول.

 التوقيت (ب)
هناك اتفاق عام على أنـه يجـب النظـر في مسـألة الحصـانة  -١٦٣

في المرحلة الأولى من الإجراءات، أو حتى في وقـت أبكـر في خـلال 
الحـالات الـتي تتخـذ فيهـا لا سـيما في المراحل السابقة للمحاكمـة، و 

بعــــــض تــــــدابير  دولــــــة تمــــــارس الولايــــــة القضــــــائية ضــــــد مســــــؤول مــــــا
الإجــراءات الجنائيــة الــتي يكــون مــن شــأن الحصــانة أن تقــف عائقــاً 
ن هــــذا الهــــدف قــــد  أمــــام اتخاذهــــا. ومــــع ذلــــك، يعــــترف الجميــــع 

وقـد يسـتلزم سـن تشـريع محلــي  ،يصـعب تحقيقـه مـن الناحيـة العمليـة
 إلى أن عدم النظر في مسألة الحصانة في مرحلة مناسب. وقد أشير

مبكــــرة قــــد يــــؤدي إلى انتهاكــــات محتملــــة للالتزامــــات الناشــــئة عــــن 
الحصانة نتيجة عدم النظر في المسألة. وأشير أيضاً إلى أن التقريـر لم 
يتناول بشكل مباشر مسألة الحرمات، وهي مسألة قـد تكـون ذات 

ســـببه توقيـــف مســـؤول أو صـــلة بمســـائل التوقيـــت والإزعـــاج الـــذي ي
لحصـانة؛ فهـذه  لاحتجـاج  ـا تتعلـق أيضـاً  احتجازه، فضلاً عن أ

 الجوانب تستلزم مزيداً من الدراسة.

 لحصانة الاحتجاج (ج)
لـــوحظ، علـــى مســـتوى أعـــم، إلى أنـــه مـــن المفيـــد الحصـــول  -١٦٤

علـــى معلومـــات إضـــافية عـــن الوضـــع الإجرائـــي في ممارســـات الـــدول 
ا القانونيــة. بيــد أن بعــض الأعضــاء اتفقــوا إلى علــى اخــتلاف نظمهــ

حـــــد كبــــــير مــــــع المقــــــرر الخــــــاص في اســــــتنتاجاته بشــــــأن الاحتجــــــاج 
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ن دولـة  لحصانة. إذ كان هناك اتفاق بشـأن الطـرح العـام القائـل 
المســـــؤول، ولـــــيس المســـــؤول نفســـــه، هـــــي القـــــادرة علـــــى الاحتجـــــاج 

 .ً أن هـــذا  إلى مـــع ذلـــك أشـــيرو لحصـــانة احتجاجـــاً يعُتـــد بـــه قـــانو
بســـبب عنصـــر  -يحـــول في الممارســـة العمليـــة دون قيـــام المســـؤول  لا

خطــــــار الدولــــــة الــــــتي تمــــــارس الولايــــــة  -الوقــــــت وبحكــــــم تواجــــــده 
لحصـــانة؛ وهـــذا الإخطـــار قـــد يكـــون عندئـــذ  نـــه يتمتـــع  القضـــائية 
ـا الدولـة الـتي تمـارس الولايـة القضـائية  الدافع لاتخاذ خطوات تعُلـِم 

 ؤول بوضعه.دولةَ المس

ومــــن المتعــــارف عليــــه أيضــــاً أنــــه يكفــــي للدولــــة الــــتي تحــــتج  -١٦٥
لحصـــانة أن تخطـــر الدولـــة الـــتي تمـــارس الولايـــة القضـــائية بـــذلك عـــن 
طريق القنوات الدبلوماسية. ومن وجهة نظر معينة، يعُدُّ من مصلحة 
الدولــــــة أن تكــــــون حاسمــــــة إذا كانــــــت ترغــــــب في الاعتــــــداد بحصــــــانة 

لحصـانة مسؤولها، وحيثما تكـون المسـائل ا لقانونيـة والوقائعيـة المحيطـة 
معقدة، يمكن للدولة آنذاك أن تشارك مشاركة مباشرة في الإجراءات 

لقيام بذلك.  ا غير ملزمة   لتوضيح موقفها، على الرغم من أ

 عـبءوفيما يخص مسألة تحديد الجهة التي يقع على عاتقها  -١٦٦
لحصانة، يتفـق بعـض الأعضـاء مـع المقـرر الخـاص علـى أنـه  الاحتجاج 
موعـة الثلاثيـة يكـون مـن واجـب الدولـة الـتي  عضـاء ا إذا تعلق الأمـر 

 تمارس الولاية القضائية أن تنظر هي نفسها في مسألة الحصانة.

ـــذين وأشـــير أيضـــاً إلى  -١٦٧ أنـــه في حالـــة المســـؤولين الآخـــرين ال
لحصـــانة الموضـــوعية يجـــب علـــى دولـــة المســـؤول أن تحـــتج  يتمتعـــون 
لحصــانة. ومــع ذلــك، رأى الــبعض أن الأســباب الــتي تجعــل الدولــة 
الــتي تمــارس الولايــة القضــائية تثــير مســألة الحصــانة مــن تلقــاء نفســها 

ة أعضـــــاء يمكـــــن أن تقتصـــــر علـــــى الحـــــالات الـــــتي تتعلـــــق بحصـــــان لا
موعــة الثلاثيــة. وزُعــم أن ذلــك يســري أيضــاً علــى الحــالات الــتي  ا

فيهــــا بجــــلاء، في ضــــوء ظــــروف القضــــية، أن الولايــــة القضــــائية يظهــــر 
ستمارَس إزاء مسؤول تصـرف بصـفته الرسميـة. ومـن شـأن هـذا المعيـار 
امـــات مضــــادة  أن يحمـــي سلاســـة العلاقـــات الدوليــــة ويمنـــع تبـــادل ا

بعة من دوافع سياسية. وإضافة تذهب مثلاً إلى  أن التدابير المتخذة 
إلى ذلك، بينما اتفُق على أن الدولة التي تمارس الولاية القضـائية غـير 
ملزمـــة فيمـــا يخـــص الحصـــانة الموضـــوعية بفحـــص مســـألة الحصـــانة مـــن 
تلقاء نفسها، طرُحت إمكانية التوصية ببعض المبـادئ التوجيهيـة الـتي 

كــن فيهــا للدولــة الــتي تمــارس الولايــة القضــائية تتنــاول الظــروف الــتي يم
 ممارسة سلطتها التقديرية تلقائياً.

وأعُـرب عـن رأي آخـر مفـاده أنـه لا يوجـد فـرق واضـح بـين  -١٦٨
موعــــة الثلاثيــــة وبــــين  عضــــاء ا لحصــــانة فيمــــا يتصــــل  الاحتجــــاج 
ـا في حالـة المسـؤولين الآخـرين الرفيعـي المسـتوى إن كـانوا  الاحتجـاج 

لحصـــانة الشخصـــية. ولـــذلك أبُـــديت شـــكوك في إمكانيـــة يتم تعـــون 
لنظــر إلى أن الأمــر يتوقــف إلى حــد   بتــة  وضــع أيــة قواعــد صــارمة و

 كبير على الظروف الخاصة بكل حالة.

وأشــير أيضــاً إلى أن الشــكوك الــتي أثــيرت خــلال مناقشــة  -١٦٩
موعــ ة التقريــر الثــاني فيمــا يتعلــق بمــدى استصــواب توســيع نطــاق ا

الثلاثية ليشمل مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، مثل وزراء التجارة 
الدوليــة أو وزراء الــدفاع، هــي شــكوك يتصــل بعضــها اتصــالاً وثيقــاً 

. ويتجلــى ذلــك بوجــه خــاص في ســياق التمييــز النظــر محــللتقريــر 
موعـة الثلاثيـة وبـين مسـؤولي الدولـة الآخـرين الـذين يتمتعـون  بـين ا

وعية. وبينمــــا تبــــدو الأســــباب الــــتي قــــدمها المقــــرر لحصــــانة الموضــــ
نه إذا   الخاص لإقامة هذا التمييز معقولة ومقنعة، فإن البعض دفع 
كــان وزيــر الخارجيــة في العلاقــات الدوليــة المعاصــرة هــو واحــد فقــط 
ــا في الخــارج بشــكل  مــن بــين عــدد مــن مســؤولي الدولــة الــذين يمثلو

كيـــــد التمتـــــع متكـــــرر، فـــــإن التمييـــــز في الطريقـــــة الـــــ ـــــا  تي يتعـــــين 
ـــا علـــى نطـــاق واســـع  -لحصـــانة  لا يبـــدو  -علـــى أســـاس العلـــم 

تمييــزاً مــبرراً. وبنــاءً علــى ذلــك، قــد يكــون هنــاك أســاس للمزيــد مــن 
النظـــر في اســـتنتاجات المقـــرر الخـــاص بشـــأن الجهـــة الـــتي يقـــع علـــى 
لحصــانة، بحيــث يُســمح لدولــة المســؤول  عاتقهــا عــبء الاحتجــاج 

لحصانة من دون إقامة أي تمييـز. ويمكـن أن تؤخـذ في لاح تجاج 
 يخص التنازل عن الحصانة. الحسبان اعتبارات مماثلة فيما

أيضـاً إلى أنــه قـد يلـزم مواصــلة النظـر في إمكانيــات  وأشـير -١٧٠
لاحتجـــاج  تعزيـــز التعـــاون بـــين الـــدول بشـــأن المســـائل الـــتي تتعلـــق 

ولايــة القضــائية ودولــة المســؤول، لحصــانة بــين الدولــة الــتي تمــارس ال
موعة الثلاثية والمسؤولين الآخرين.  وذلك فيما يخص أعضاء ا

ورأى بعـض الأعضــاء الآخـرين اســتنتاجات المقـرر الخــاص  -١٧١
لحصانة مـن منظـور مختلـف. فعلـى سـبيل المثـال،  بشأن الاحتجاج 
أعرب بعضهم عن شكه فيما إن كان ينبغي توسيع نطاق الحصـانة 

خصية لتشمل وزير الخارجية من جهة ومسؤولين آخـرين رفيعـي الش
المستوى من جهة أخرى لأغراض هذا الموضوع، واعتبروا أن المسألة 
لم تحســم بعــد وأن هــذا دليــل علــى الأخــذ بــنهج توســعي يثــير شــبح 
انتقـــادات مفادهـــا أن اللجنـــة ترغـــب في توســـيع نطـــاق الحصـــانة في 

ــــه أصــــوات مطالبــــ دة الوقــــت الــــذي ترتفــــع في ة بتقييــــد الحصــــانة وز
المســــاءلة والحــــد مــــن الإفــــلات مــــن العقــــاب. وبمعــــزل عــــن الســــوابق 
القضائية المتاحة بشأن هذه المسألة، فإن بعض الأعضاء ذكّروا مـع 
ن مســــــائل حصــــــانة رؤســــــاء الــــــدول أو الحكومــــــات ووزراء  ذلــــــك 
الخارجيــة وغــيرهم مــن المســؤولين رفيعــي المســتوى قــد نوقشــت ســابقاً 

ا في ســـياق عمـــل اللجنـــة في الل جنـــة، وجـــرى النقـــاش الأخـــير بشـــأ
ا من الولايـة القضـائية، ويبـدو أنـه  ت الدول وممتلكا المتعلق بحصا
نـه  تمت تسـويتها عنـدما سـلّم المقـرر الخـاص المعـني بـذلك الموضـوع 
لـــــن يعـــــترض علـــــى إضـــــافة إشـــــارة إلى هـــــؤلاء الأشـــــخاص في حـــــين 

ناداً إلى القواعـد المســتقرة شـكك في تمتـع أسـرهم بوضـع خـاص "اسـت
. وأعُــرب أيضــاً عــن رأي مفــاده أنــه لــيس ثمــة )٥٣٦(للقــانون الــدولي"

ـــــدول ورؤســـــاء الحكومـــــات ووزراء الخارجيـــــة  شـــــك في أن رؤســـــاء ال
__________ 

لد الثاني ١٩٨٩ حولية )٥٣٦(  .٤٥٠-٤٤٣ الفقرات، )الجزء الثاني(، ا
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رة  لحصانة بموجب القانون الدولي العرفي. وكل محاولـة لإ يتمتعون 
 شكوك حول هذا الأمر هي في غير محلها.

المقرر الخاص لم يميز في هـذا التقريـر، كمـا  لوحظ أيضاً أن -١٧٢
في  نظُرفي التقارير السابقة، بين الجرائم "العادية"، وهي الجرائم التي 

ا في  ـال قضية أمور متعلقة  بعض مسـائل المسـاعدة المتبادلـة في ا
، وهــــي جــــرائم تســــري الخطــــيرة الدوليــــة الجــــرائمبــــين و  ،)٥٣٧(الجنــــائي
ـــــا اعتبـــــارات خاصـــــة، وهـــــو  فيمـــــا ييـــــد في يتعلـــــق  مـــــا كـــــان محـــــل 

لتالي، أشير إلى أن المقرر الخاص  لتقرير الثاني. و المناقشات المتعلقة 
لم يعـــالج احتمـــال أن تكـــون المســـألة الإجرائيـــة المطروحـــة غـــير متعلقـــة 
نتفائها في الحالات الـتي  لتنازل عنها، بل  لحصانة أو  لاحتجاج 

ن ترُتكـــب ف يهـــا جـــرائم دوليـــة خطـــيرة، ولكـــن أعضـــاء آخـــرين ردوا 
ـــاب هـــــذه "الجـــــرائم  القطـــــع بعـــــدم وجـــــود أي حصـــــانة في حالـــــة ارتكــ
الأساســية" يعُــدُّ مــن قبيــل التجريــد والتعمــيم، ويتعــين علــى اللجنــة أن 

 تعالج هذه المسائل بقدر أكبر من الإسهاب في مرحلة لاحقة.
يتنـــــــاول في تقريـــــــره  ولـــــــوحظ أيضـــــــاً أن المقـــــــرر الخـــــــاص لم -١٧٣

المشـــاكل الإجرائيـــة الـــتي قـــد تنشـــأ في العلاقـــات بـــين الـــدول عنـــدما 
لحصـانة في حالـة ارتكـاب "جـرائم  يحظر القانون المحلـي الاحتجـاج 
ـــا الدوليـــة، كمـــا هـــو  أساســـية" نتيجـــةً لتنفيـــذ هـــذه الـــدول لالتزاما

ـــذة لنظـــام رومـــا الأ لقـــوانين المحليـــة المنفِّ ساســـي الشـــأن فيمـــا يتعلـــق 
 للمحكمة الجنائية الدولية.

ــــاتوأدُلي أيضــــاً بتعليقــــات علــــى مســــألة  -١٧٤ الحصــــانة في  إثب
ســــتنتاج المقــــرر  لحصــــانة الموضــــوعية. ففيمــــا يتعلــــق  حالــــة التمتــــع 
نه يعود للدولة التي ينتمي إليها المسؤول الحق الحصري في  الخاص 

نه تصرف رسمي صادر عن الدولة ولكن  الدولـة أن تصف تصرفه 
ن "تقبــل بطريقــة  الممارسِــة للولايــة القضــائية الجنائيــة ليســت ملزمــة 
عميــــاء" هــــذا الوصــــف، ارتئــــي أن هــــذا الاســــتنتاج يبــــدو فضفاضــــاً 
ومبهمـــاً إلى حـــد مـــا. ومـــن الضـــروري إيجـــاد تـــوازن في هـــذا الشـــأن، 
ويجب تقييم كل حالة بناءً على أسسها الموضوعية؛ ويعُـدُّ مـن قبيـل 

عمال عبارات من قبيل "الحق الحصري" واعتبار أن مجـرد المبالغة است
تعيــــــين المســــــؤول في المنصــــــب يشــــــكل "قرينــــــة" (وإن لم يــــــر بعــــــض 
الأعضــــــاء أي عيــــــب في هــــــذا الاســــــتعمال). وفي الفتــــــوى المتعلقــــــة 

الخلاف المتصل بحصانة مقرر خاص للجنـة حقـوق الإنسـان مـن  بــــ
إليهـا المقـرر الخـاص،  ، وهـي الفتـوى الـتي اسـتندالإجراءات القانونيـة

ن الشخص المعني كان يتصرف  دفع الأمين العام في حقيقة الأمر 
ن عبء  كيداً للطرح العام القائل  بصفته مسؤولاً. وتُـعَدّ الفتوى 
إثبــات أن الشــخص كــان يتصــرف بصــفة رسميــة يخــف إلى حــد كبــير 
ة إذا كانــت صـــفته الرسميـــة والصـــبغة الرسميـــة لأفعالـــه جليتـــين في حالـــ

بعينهـــا. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، وبمـــا أن القرينـــة لا تنطبـــق فيمـــا يخـــص 
موعـة الثلاثيـة، فقـد أشـير إلى أن مـنح  المسؤولين من غير أعضـاء ا
الحصانة أو رفض منحها أمر ينبغـي أن يتُخـذ بشـأنه القـرار بحسـب  

__________ 
 .أعلاه ٥١٨انظر الحاشية  )٥٣٧(

كــل حالــة علــى حــدة، مــع مراعــاة جميــع عناصــر الحالــة. وللمحــاكم 
ـــا المســـؤول في   إن الوطنيـــة أن تقـــرر مـــا كانـــت بصـــدد أفعـــال قـــام 

 سياق وظائفه الرسمية أم لا.

أشــير أيضــاً إلى أنــه ينبغــي علــى الأقــل حــث الدولــة الــتي و  -١٧٥
لحصــــانة علــــى أن تفصــــح عــــن الأســــس الــــتي يقــــوم عليهــــا  تحــــتج 
ا. وأعُرب عن بعض المخاوف من أن جـواز احتجـاج  احتجاجها 

لحصـــــانة فيمـــــا يتعلـــــق بجميـــــع مســـــؤوليها الـــــذين يتمتعـــــون  الدولـــــة 
 عدا فيمالحصانة الموضوعية من دون تقديم ما يثبت طابع الفعل، 

ن المســؤول كــان يتصــرف بصــفة رسميــة، قــد يبلــغ حــد مــنح  القــول 
الحصانة الشخصية بحكم الواقع لجميع مسؤولي الدولة، وهـو مـا قـد 
فعـــال ارتكبهـــ لحصـــانة فيمـــا يتعلـــق  ا يفضـــي إلى إمكانيـــة التمتـــع 

ــــــة. ولــــــتلافي هــــــذه  المســــــؤول في الحقيقــــــة بصــــــفته الخاصــــــة لا الرسمي
 -والاحتمال الواضـح لإفـلات الشـخص مـن العقـاب  -الإمكانية 

لحصــــــانة  ت عنــــــدما تحــــــتج  ينبغــــــي أن تلُــــــزَم الــــــدول بتقــــــديم إثبــــــا
الموضــوعية. واقـــترُح أيضـــاً أن تلُــزَم الدولـــة الـــتي تــدعي تمتـــع مســـؤولها 

 بجرائم دوليـة خطـيرة؛ فـلا بـد عندما يتعلق الأمر لحصانة بتبرير دعواها
لحصانة. لتبرير وعدم الاكتفاء بتأكيد التمتع   من وجود التزام 

 الحصانة عن التنازل (د)

اتفــــق بعــــض الأعضــــاء مــــع المقــــرر الخــــاص علــــى أن حــــق  -١٧٦
التنــــازل عــــن الحصــــانة يعــــود إلى الدولــــة الــــتي ينتمــــي إليهــــا المســــؤول 

المسؤول نفسه، وعلى أن التنازل عن الحصانة الشخصية وليس إلى 
 يجب أن يكون صريحاً.

غـير أنـه لـوحظ أنـه ينبغــي التمييـز بـين حـالتين فيمـا يتعلــق  -١٧٧
لتنازل عن الحصانة، وهما التنازل عن الحصانة في الحـالات الفرديـة 
والتخلي عن الحصانة فيما يتعلق بفئات معينة من الحالات التي قد 

في قاعدة مـن القواعـد التعاهديـة. وبينمـا تشـترك الحالتـان في أن ترد 
المعيــار الــذي يطبَّــق فيهمــا لتعيــين تلــك الاســتثناءات مــن الحصــانة، 
الواجبـــة التطبيـــق لـــولا الاســـتثناءات، يتمثـــل في مـــا إن كـــان التنـــازل 

التخلي عن الحصانة "مؤكداً"، ينبغي ألا يحجب هذا حقيقـةَ أن  أو
لتي تُستبعد فيها الحصانة هو مسألة مختلفة، حيث تحديد الحالات ا

 يتعلق الأمر في الحالة الثانية بتفسير المعاهدة.

وفي هــذا الصـــدد، وبينمــا وافـــق بعـــض الأعضــاء علـــى أنـــه  -١٧٨
يوجد إحجام عام عن قبـول تنـازل ضـمني عـن الحصـانة اسـتناداً إلى 
كيـد  قبول اتفاق ما، أعرب آخرون عن بعض الشكوك بخصوص 

تفـاق ا لمقرر الخاص في تقريـره علـى أن موافقـة الدولـة علـى الالتـزام 
لجـرائم الدوليـة الخطـيرة  دولي ينشئ ولاية قضائية عالمية فيما يتعلـق 
ــــة  أو يســــتبعد الحصــــانة لا تعــــني الموافقــــة ضــــمناً علــــى ممارســــة الولاي
لتــــالي التنـــازل عــــن  القضـــائية الجنائيــــة الأجنبيـــة علــــى مســـؤوليها، و

ويل اتفاق من هذا القبيل الحصان نه لا يمكن  ة. وزُعم أن الإيحاء 
علــى أنــه يعــني ضــمناً التنــازل عــن حصــانة مســؤول الدولــة الطــرف، 
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لم يوجد دليـل علـى أن تلـك الدولـة انتـوت ذلـك أو رغبـت فيـه،  ما
. وفي ١٩٦٩من اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٣١هو أمر يبدو منافياً للمادة 

صــــــل مجلــــــس اللــــــوردات إلى اســــــتنتاجه ، تو ٣ رقــــــم بينوشــــــيهقضــــــية 
اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو بخصــوص 

بعـــــــد تحليـــــــل مفصـــــــل  العقوبــــــة القاســـــــية أو اللاإنســـــــانية أو المهينــــــة
لأحكامهــا. وأكُــد أن إبــرام اتفــاق يرســي الولايــة القضــائية العالميــة، 

مـة" ويقـر التسـليم وإمـا المحاك وينطوي على أحكام بشأن مبدأ "إمـا
لجرائم الدولية الخطيرة من دون  الولاية القضائية الجنائية فيما يتعلق 
أي تمييـــز علـــى أســـاس الصـــفة الرسميـــة للجـــاني، يبـــينِّ أنـــه يفُهـــم مـــن 
ذلــك أن الــدول الأطــراف انتــوت اســتبعاد الحصــانة. غــير أنــه ارتئــي 
أيضــاً أن هــذا الاســتنتاج هــو ممــا لا يمكــن التســاهل في استخلاصــه 

لا يمكـــن اعتبـــاره طرحـــاً عامـــاً  بينوشـــيهن الطـــرح الـــوارد في قضـــية وأ
 .)٥٣٨(يطبَّق في جميع الحالات

وفي حال التنازل عن الحصانة في حالة فردية، يعني معيار  -١٧٩
اليقــين ضــمنياً أن ثمــة واجبــاً يفرضــه حســن النيــة ويتمثــل في تقصــي 

 يمكــنالأمــر مــع الدولــة الأخــرى في حالــة وجــود أي شــكوك، إذ لا 
في افتراض أن تصرفاً معيناً لدولة أخرى يشكل تنـازلاً عـن  التساهل

ب على الدول أن تعـرب عـن موقفهـا الحصانة. وفي الوقت ذاته، يج
بوضــوح خــلال فــترة زمنيــة معقولــة إذا كانــت ترغــب في الاحتجــاج 

لرد.  لحصانة في الحالات التي تكون فيها مطالبَة 
دولة ما احتجاج  عدم اعتبار إن كان يمكنوبخصوص ما  -١٨٠

بـــع لهـــا تنـــازلاً ضـــمنياً عـــن الحصـــانة، لـــوحظ أنـــه  بحصـــانة مســـؤول 
لدولـــــة لا تعلـــــم، علـــــى وجـــــه اليقـــــين، بممارســـــة الولايـــــة دامـــــت ا مـــــا

القضـــائية إزاء أحـــد مســـؤوليها، أو لم يـــتَح لهــــا بعـــد مـــا يكفـــي مــــن 
ــــه ردهــــا، لا يجــــوز اعتبــــار عــــدم  الوقــــت للنظــــر في مــــا ســــيكون علي
لحصانة تنازلاً عنها. ولكن ما إن تصـبح الدولـة المعنيـة  الاحتجاج 

لأمـر ويتـاح لهـا وقـت م م  ناسـب لتـدبر المسـألة (ينبغـي على علم 
ألا يطول كثيراً)، فعادةً ما يصير من المتعين اعتبار عـدم الاحتجـاج 

 لحصانة تنازلاً ضمنياً عنها.
ووافــق بعــض الأعضــاء علــى أنــه لا يجــوز إلغــاء تنــازل عــن  -١٨١

الحصانة بعـد حصـوله لأن هـذا أمـر ضـروري لمـا فيـه مصـلحة اليقـين 
. ومــــن المهــــم ألا يشــــكَّك في طبيعــــة القــــانوني وســــلامة الإجــــراءات

ايـــة  ً يحـــدد في  عتبـــاره فعـــلاً قانونيـــاً انفـــراد التنـــازل عـــن الحصـــانة 
المطــــاف موقــــف دولــــة مــــا بخصــــوص حــــق مــــن حقوقهــــا. وفي هــــذا 
ــــــة عــــــدم  الصــــــدد، شــــــكك بعــــــض الأعضــــــاء في أنــــــه يجــــــوز في حال
لحصـانة  لحصانة الموضـوعية لمسـؤول مـن المسـؤولين أو  الاحتجاج 

موعـــــة الثلاثيـــــة أن يحُـــــتج ال شخصـــــية لمســـــؤول مـــــن غـــــير أعضـــــاء ا
 لحصانة عندما تكون الإجراءات قد بلغت مرحلة الاستئناف.

__________ 
)٥٣٨( Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, 

ex parte Pinochet Ugarte (No. 3), United Kingdom, House of Lords, 24 

March 1999, ILR, vol. 119 (2002). 

ن التنازل المحدود عن الحصانة الـذي يمكّـن  -١٨٢ غير أنه سُلّم 
الدولـة مــن اتخــاذ بعــض التــدابير التمهيديــة لا يحــول دون الاحتجــاج 

 مراحل المحاكمة الجنائية.لحصانة في مرحلة لاحقة من 

 فعل عن الدولة ومسؤولية لحصانة الاحتجاج بين العلاقة )ه(
 دولياً  مشروع غير

كيــد المقــرر الخــاص علــى أن  -١٨٣ وافــق بعــض الأعضــاء علــى 
ـــم  ُ الدولـــة الـــتي تحـــتج بحصـــانة مســـؤولها بـــدعوى أن الفعـــل الـــذي ا

ن هـــذا  الفعـــلَ فعـــلٌ مـــن أفعـــال رتكابـــه ذو طـــابع رسمـــي تعـــترف 
لضـــــــرورة  ـــــــذلك لا تعـــــــترف  الدولـــــــة نفســـــــها؛ ولكنهـــــــا بقيامهـــــــا ب

 بمسؤوليتها عن ذلك الفعل بوصفه فعلاً غير مشروع دولياً.

نـه توجـد حـالات قـد  -١٨٤ غير أنه لـوحظ أنـه ينبغـي الاعـتراف 
لحصــــانة لتفـــــادي احتمـــــال حــــدوث تـــــدخل خطـــــير في  يحُــــتج فيهـــــا 

مــا، فضــلاً عــن أن الدولــة التــابع لهــا المســؤول  الشــؤون الداخليــة لدولــة
قد ترغب في إجراء التحقيق بنفسها ومحاكمة مسؤولها في حـال تـوافر 
لحصــانة علــى وجــه  مــا يــبرر ذلــك، أو أن دولــة مــا قــد تــود أن تحــتج 

ة.  السرعة لتفادي تعرض مسؤولها للإحراج المفرط أو المعا

ا وتطلعاً إلى الأمام، اقترُح أن تبح -١٨٥ ث اللجنة أولاً في دور
المقبلـــة، في إطـــار فريـــق عامـــل علـــى ســـبيل التفضـــيل، الاتجـــاه العـــام 
للموضــــــــوع مركــــــــزةً علــــــــى مســــــــألة الحــــــــد الــــــــذي ينبغــــــــي أن تبلغــــــــه 
الاســــتثناءات مــــن حصــــانة مســــؤولي الــــدول، وبخاصــــة فيمــــا يتصــــل 
لجــرائم الخطــيرة الخاضــعة للقــانون الــدولي. وفي ضــوء الاســتنتاجات 

صـــل إليهـــا هـــذا الفريـــق العامـــل، يمكـــن اتخـــاذ قـــرار بشـــأن الـــتي سيتو 
ا اللجنة قدماً في معالجة هذا الموضوع.  الكيفية التي ستمضي 

 الخاص للمقرر الختامية الملاحظات -٥

م بشأن تقاريره  -١٨٦ شكر المقرر الخاص الأعضاء على تعليقا
ظ التي وجدها تعليقات جد مفيدة ومثـيرة للاهتمـام وحاسمـة، ولاحـ

 أن المداخلات كشفت مجموعة متنوعة من المدارس الفكرية.

نه  -١٨٧ ووضع المقرر الخاص مختلف المسائل في سياقها مذكراً 
توجــد بــديهيات كثــيرة في القــانون الــدولي، ومنهــا أن تطــور حقـــوق 
ر الســــيادة أو إزالــــة مبــــدأي المســــاواة بــــين  الإنســــان لم يــــؤد إلى انــــد

تـدخل في الشـؤون الداخليـة، وذلـك رغـم الدول في السيادة وعدم ال
ا. والمســـألة المحوريـــة الـــتي ينبغـــي  أنـــه خلَّـــف أثـــراً هامـــاً علـــى مضـــمو
ثــير التغــيرات  ــذا الموضــوع ليســت مــدى  النظــر فيهــا فيمــا يتعلــق 
الــتي تقـــع في العـــالم وفي القـــانون الــدولي علـــى الســـيادة ككـــل، بقـــدر 

ثُّـــر حصـــانة مســـؤولي مـــا  الـــدول، وهـــي هـــي بشـــكل أخـــص كيفيـــة 
لكيفيـة  حصانة تقوم على سيادة الدولة؛ والسؤال الجوهري يتعلـق 
ا حصـانة مسـؤولي الـدول بصـفة عامـة وحصـانتهم مـن  ثرت  التي 

 الولاية القضائية الجنائية الوطنية للدول الأخرى بصفة خاصة.
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ن الأثر علـى العلاقـة الرأسـية،  وبينما -١٨٨ سلم المقرر الخاص 
ثُّـــر الولايـــة القضـــائية الجنائيـــة الدوليـــة، هـــو أثـــر واضـــح أي كيفيـــة 

لعلاقــة الأفقيــة،  جــداً، لاحــظ أن الأمــر لــيس كــذلك فيمــا يتصــل 
وهــي علاقـــة متميــزة ومنفصـــلة تشــمل التفـــاعلات بــين الـــدول ذات 
ـــــا القضـــــائية الجنائيـــــة الوطنيـــــة. فالولايـــــة القضـــــائية  الســـــيادة وولا

ــــة الدوليــــة مســــألة ينبغــــي فصــــلها وتمييزهــــا كليــــاً عــــن الولايــــة  الجنائي
من نظـام  ٢٧القضائية الجنائية الأجنبية. وفي رأيه، قد تكون المادة 

ــا في   رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــي الــتي يحُــتج 
كثـير مـن الحـالات للتـدليل علـى التغـيرات الـتي حصـلت، غــير ذات 

لولاية القضائية الجنائية  الأجنبية. ولو خُلـص إلى صلة فيما يتعلق 
ـذه المـادة دون أن  ا ذات صلة، فلا يمكن مـع ذلـك الاحتجـاج  أ

ر المادة   من النظام الأساسي مراعاة كاملة. ٩٨تراعَى أيضاً آ
وأكد المقرر الخاص أن مواقفه الصـريحة بشـأن هـذه المسـائل   -١٨٩

 كما هي مجسدة في تقريره الثاني هـي مواقـف توصـل إليهـا لـيس علـى
 القضـائية والسـوابقأساس نظري بل عقـب اسـتعراض لممارسـة الـدول 

، آخـذاً في الاعتبـار خـبرة حياتـه المهنيـة وخلفيتـه القانونيـة. وقـد والفقه
أظهر هذا الاستعراض أن التفاعـل بـين السـيادة والحصـانة فيمـا يتعلـق 

يفقـــد أهميتـــه. فـــلا تـــزال الـــدول  لولايـــة القضـــائية الأجنبيـــة للـــدول لم
تتــــوخى الحــــذر فيمــــا يتعلــــق بحمايــــة مصــــالحها، وبخاصــــة فيمــــا يتصــــل 
ــا  بممارســة الولايــة القضــائية، الجنائيــة منهــا أكثــر مــن المدنيــة، ذلــك أ
تنطوي على الحرمـان مـن الحريـة وعلـى احتمـال التوقيـف والاحتجـاز؛ 
ا  وكــل هــذه المســائل لهــا أثــر غــير مباشــر علــى ممارســة الدولــة لســـياد

ا ا لداخلية. ولهذا السبب لا تزال الحصانة مهمة؛ فبرغم ولاختصاصا
مختلـــف التطـــورات الـــتي حصـــلت في النظـــام الـــدولي، لا تـــزال المبـــادئ 

ا. ذا الجانب هي ذا  الأساسية المتعلقة 
أفضيا به إلى إعطـاء أهميـة  والفقهوشدَّد على أن الممارسة  -١٩٠

أن هـــــذا للتمييـــــز بـــــين الحصـــــانة الشخصـــــية والحصـــــانة الموضـــــوعية و 
الاخـــتلاف ينبغــــي أن يؤخــــذ في الاعتبــــار لــــدى النظــــر في الموضــــوع 

 .الإجرائي الجانب يخص فيما أو الجوهرحيث  من سواء
ن الحصـــــانة الموضـــــوعية علـــــى وأكـــــد  -١٩١ ـــــتراض القائـــــل  الاف

تسـري علــى جميــع مسـؤولي الــدول ومســؤوليها السـابقين فيمــا يتعلــق 
ا بصفة رسمية.  لأفعال المضطلع 

لحصــــانة  -١٩٢ ــــذين يتمتعــــون  وبخصــــوص دائــــرة الأشــــخاص ال
الشخصية، أعاد المقرر الخاص التأكيد على أنه لا يوجد أي شك، 
موعـــة الثلاثيـــة تتمتـــع  بنـــاءً علـــى تحليـــل قـــانوني موضـــوعي، في أن ا

موعة الثلاثية.  قـد فلحصانة. وليست هذه الحصانة حكراً على ا
لعلاقـــات الدوليـــة ولم يعـــد يقتصـــر تغـــيرت فعـــلاً طبيعـــة التمثيـــل في ا

موعــة الثلاثيــة؛ وتُظهِــر القــرارات القضــائية علــى الصــعيدين  علــى ا
الـدولي والـوطني أن بعـض مــوظفي الـدول الرفيعـي المسـتوى يتمتعــون 
لمقابل، لا توجد أي قضية على حد علمه  لحصانة الشخصية. و

ؤولين خلصــت إلى أن هـــذه الحصـــانة لا يوسَّـــع نطاقهـــا ليشـــمل مســـ

ب إدراكـه لضـرورة تـوخي  موعـة الثلاثيـة. ومـن  من غير أعضـاء ا
لمسؤولين الرفيعـي  الحذر، أشار إلى أنه قد يلزم وضع معايير تتعلق 
لحصـــانة الشخصــية، والإبقـــاء علــى نـــوع  المســتوى الـــذين يتمتعــون 
موعـــــــة الثلاثيـــــــة  مــــــن التمييـــــــز بــــــين هـــــــؤلاء المســـــــؤولين وأعضــــــاء ا

لج فيما لحصانة والتنازل عنها.يتعلق   وانب الإجرائية للاحتجاج 
واعترف بوجود اختلافات مفاهيمية خطيرة فيمـا دار مـن  -١٩٣

ً كـان الموقـف  نقاش بشأن الحصانة والاسـتثناءات مـن الحصـانة. وأ
الــذي يتبنــاه المــرء علــى الصــعيد المفــاهيمي، فقــد ترســخ في القــانون 

ــــدولي أن بعــــض أصــــحاب المناصــــب الرفي ــــة ال عــــة المســــتوى في الدول
لحصـــانة، المدنيـــة والجنائيـــة علـــى حـــد ســـواء، مـــن الولايـــة  يتمتعـــون 
القضــــائية في الــــدول الأخــــرى. وهــــذه قاعــــدة تســــري علــــى أعضــــاء 
موعــة الثلاثيــة ولا تقبــل الاســتثناءات. وهــذا المبــدأ يؤكــده قــراران  ا
ـــدول،  لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة وتؤيـــده علـــى نطـــاق واســـع ممارســـة ال

ن اســـــتخدامه لكلمــــــة وقـــــ رارات المحـــــاكم الوطنيــــــة، والفقـــــه. وأقــــــر 
"مطلــــق" في التقريــــر لم يكــــن موفقــــاً لأن الحصــــانة، حــــتى في حالـــــة 

ا. ا وفي مضمو  الحصانة الشخصية، تكون محدودة في زما
وفي ظل هذه الظروف، سيتعين على اللجنة، إن كان ثمـة  -١٩٤

لموضــــــوعية. غــــــير أن مجــــــال للاســــــتثناءات، أن تنظــــــر في الحصــــــانة ا
الممارسة والقرارات لا تنم عن وجود اتجـاه مؤيـد لهـذه الاسـتثناءات، 
وذلك فيما عدا حالة واحدة هي تلك الـتي ترُتكـب فيهـا الجريمـة في 

 إقليم الدولة التي تمارس الولاية القضائية.
وشدَّد على أنـه لكـي يفضـي توجـه عـام إلى إرسـاء قاعـدة  -١٩٥

الممارسة المعنية منتشرة، وليس الأمر كذلك  شئة، ينبغي أن تكون
لاستثناءات، حتى في حالة الحصانة الموضوعية. ولكنه  فيما يتعلق 
لاحـــظ أنــــه يوجــــد مجــــال للنظــــر في مــــبررات أخــــرى لهــــذا الاســــتبعاد 

يتناولهــا في تقريــره الثــاني، مــن قبيــل تعليــق الحصــانة بوصــفه تــدبيراً  لم
د يكون من المفيد للدول تقـديم مضاداً أو عدم إعلان الحصانة. وق

 معلومات بشأن هذه الجوانب.
ولاحـــظ المقـــرر الخـــاص أيضـــاً أن اللجنـــة، رغـــم كـــل هـــذا،  -١٩٦

ليســت ممنوعــة مــن وضــع قواعــد جديــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي 
 عندما تكون التوقعات فيما يتعلق بفعاليتها مبرَّرة.

ــــــة للاســــــتث -١٩٧ ــــــاول مختلــــــف الأســــــس المنطقي ــــــدى تن ناءات ول
ســتبعاد  الممكنــة، لاحــظ المقــرر الخــاص أنــه لا يعتقــد، فيمــا يتعلــق 
الحصـانة علــى أســاس المســاواة أمـام القــانون، أن الأمــر مقنــع بصــورة  
لحصـانة في  لنظر إلى أن بعض المسؤولين يتمتعـون  كافية، وذلك 

ا. ت القضائية لدولهم ذا  نطاق الولا
مقابلة الحصانة بمكافحـة ولاحظ المقرر الخاص كذلك أن  -١٩٨

ـا لا تعكـس الحقيقـة  الإفلات من العقاب مسألة خاطئة، حيـث إ
الكاملــــة؛ فلمكافحــــة الإفــــلات مــــن العقــــاب ســــياق أوســــع يشــــمل 
مجموعة متنوعة من المبادرات في القانون الدولي، منها إنشاء الولاية 
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ــــــر المقــــــرر الخــــــاص، في رده علــــــى  القضــــــائية الجنائيــــــة الدوليــــــة. وذكَّ
ن الحصـــــانة لا تعـــــني ال تعليقـــــات المتعلقـــــة بضـــــرورة وجـــــود تـــــوازن، 

الإفلات من العقاب. وعلاوة على ذلك، فإن الحصـانة مـن الولايـة 
القضـــائية الجنائيـــة والمســـؤولية الجنائيـــة الفرديـــة مفهومـــان منفصـــلان. 
والحصـــانة مـــن الولايـــة القضـــائية الجنائيـــة الأجنبيـــة هـــي المســـألة الـــتي 

ــــــ يس الحصــــــانة والمســــــؤولية. إن القواعــــــد المتعلقــــــة ينبغــــــي تناولهــــــا ول
لحصانة في هيئتها الحالية توفر أصلاً بعض التوازن في الطريقة التي 
ـــا النظـــام ككـــل. ولاحـــظ أيضـــاً أن إرســـاء الولايـــة الجنائيـــة  يعمـــل 
العالمية نفسه لا يحظى بقبول كبير لدى الدول، وذلك ليس بسبب 

اســــتخدامها فيمــــا يتعلــــق  الحصــــانة ولكــــن لأنــــه يوجــــد عــــزوف عــــن
ـــــاني،  ـــــره الث ـــــب في تقري ـــــه كت ن ـــــر  لتفاعـــــل مـــــع دول أخـــــرى. وذكَّ

ـا  ولا يزال يعتقد، أن ممارسـة الولايـة القضـائية خـارج الإقلـيم تقـوم 
في معظـــــم الحـــــالات بلـــــدان متقدمـــــة النمـــــو فيمـــــا يتعلـــــق بمســـــؤولين 

مية. بعين لدول   حاليين أو سابقين 
رة للجـدل وبخصوص التقرير ال -١٩٩ ثالث، رحب بكونه أقل إ

معقولـة بوجـه عـام. ووافـق  قد اعتـُبرتوبكون مختلف الاستنتاجات 
لحرمات مهمة وتحتاج إلى المعالجة.  على أن المسائل المتعلقة 

ولاحظ المقرر الخاص أنه سيلزم في المسـتقبل إيـلاء العنايـة  -٢٠٠
التعـــاون فيمــــا بــــين الــــدول لمســـألة الظــــروف الــــتي يمكـــن فيهــــا تعزيــــز 

يتعلــــــق بقضــــــيتي حصــــــانة مســــــؤولي الــــــدول وممارســــــة الولايــــــة  فيمــــــا
 القضائية، وكذلك المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات.

وأوضــــــح أن مختلـــــــف الاســــــتنتاجات الـــــــواردة في التقـــــــارير  -٢٠١
يقُصد منها أن تشكل مشـاريع مـواد؛ فهـي مجـرد مـوجز لمسـاعدة  لا

مشاريع مواد في هذه المرحلة، قبـل تسـوية المسـائل القارئ. وصياغة 
 الأساسية، أمر سابق لأوانه.

وبخصــــوص مســــألة التفاعــــل مــــع الــــدول في هــــذه المرحلــــة،  -٢٠٢
ـا المفصـلة  لاحظ المقرر الخاص أنـه قـد يكـون مـن المفيـد تلقِّـي تعليقا
في اللجنــة السادســة بشــأن مــا دار مــن مناقشــة في هــذه الــدورة، علــى 

في الاعتبار بصفة خاصة التقريرُ الثاني، وكـذلك المعلومـات أن يوضع 
المتعلقــة بممارســات الــدول، بمــا في ذلــك التشــريعات وقــرارات المحــاكم 

 بشأن المسائل المثارة في التقريرين الثاني والثالث وفي المناقشة.

ـــــت مســـــألة سمعـــــة لجنـــــة  -٢٠٣ ـــــى التعليقـــــات الـــــتي تناول ورداً عل
قـــــرر الخـــــاص إلى التشـــــديد علـــــى أهميـــــة القـــــانون الـــــدولي، ذهـــــب الم

مســؤولية اللجنــة ومســؤولية مــن يكتبــون في قضــا القــانون الــدولي، 
ملاحظاً على وجه الخصوص أن ما يُكتب، بوصفه يشكل مصادر 
فرعية للقانون الدولي، له نتائج، إيجابية وسلبية، فيما يتعلق بتطـوير 

 القانون الدولي.
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